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رســالة مؤرخــة ٩ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلاً بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (2002/632
فقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلـي المرفـق المقـدم مـن أوكرانيـا عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
 

(توقيع) جريمي غرينستوك 
الرئيس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 

رسـالة مؤرخـة ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـــس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة 
ردا علــى رســالتكم المؤرخــة ٢٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، يشــرفني أن أقــدم المعلومــــات 
المطلوبة بشأن التعليقات/الأسئلة الأولية التي اتفقت عليـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب بعـد النظـر 
ــــدم إلى اللجنـــة في ٢٦ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، عمـــلا  في تقريــر أوكرانيــا الــذي ق

بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم نص هـذه الرسـالة والضميمـة المرفقـة ـا بوصفـهما 

وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) فاليري كوتشينسكي 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 

[الأصل: بالروسية]   
تقريـر تكميلـي بشـأن التدابـير المتخـــذة في أوكرانيــا لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 

 (٢٠٠١) ١٣٧٣ 
 قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 الفقرة الفرعية ١ (أ) 
تنص الفقرة الأولى من المـادة ١١٣ مـن دسـتور أوكرانيـا علـى أن مجلـس الـوزراء هـو 
الهيئة العليا في نظـام السـلطة التنفيذيـة في أوكرانيـا. وتنـص الفقـرة الأولى مـن المـادة ١١٧ مـن 
الدستور على أن يقوم مجلس الوزراء، في حدود سلطته، بإصدار الأحكام واللوائح الإلزامية. 

ويشكل القرار رقم ١٨٠٠ الصادر عن مجلس الـوزراء في ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــذ قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٣٧٣ المــؤرخ  ٢٠٠١، والمعنـون �تدابـير تنفي
٢٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١ قراراً ملزماً مـن الوجهـة القانونيـة وعلـى جميـع هيئـات الدولـة أن 
تنفـذه. وتقـوم الهيئـات المركزيـــة والمحليــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ هــذا القــرار وفقــاً 

لتشريعات أوكرانيا. 
وينص أحد أبواب القانون الجنائي في أوكرانيا علـى مصـادرة الأصـول الماليـة وغيرهـا 
من الأصول الاقتصادية في الحالات التي يقوم ا دليل على عدم مشــروعية المصـدر المتأتيـة منـه 
أو وجه استخدامها. وترد هذه العقوبة في عدد مـن مـواد الفصـل السـابع مـن القـانون المعنـون 
�الجرائـم المرتكبـة في مجـال العلاقـات الاقتصاديـة�، المتعلـق بجرائـم مـن قبيـل التـــهريب (المــادة 
٢٠١)، وفتـح حسـابات بالعملـة الأجنبيـة أو اسـتخدامها بصـورة غـير قانونيـة خـــارج حــدود 
أوكرانيـا (المـادة ٢٠٨)، وإضفـاء الصبغـة القانونيـة علـى (غسـل) الأصـول الماليـة وغيرهــا مــن 
الأصــول المكتســبة بوســائل إجراميــة (المــادة ٢٠٩)، كمــا تــرد في الفصــل التاســع، المعنــون 
�الجرائم المرتكبة ضـد الأمـن العـام�، الـذي يغطـي أعمـال العصابـات (المـادة ٢٥٧)، وسـرقة 
الأسـلحة الناريـــة أو الذخــائر أو المــواد المتفجــرة أو المــواد المشــعة أو اختلاســها أو اغتصاــا 

أو الحصول عليها عن طريق الغش أو إساءة استعمال منصب رسمي (المادة ٢٦٢). 
ولا يجري وضع اليد على الإيداعات المصرفية للإرهابيين في سياق التحقيق في جرائـم 
جنائية، وفقا لقانون �المصـارف والأنشـطة المصرفيـة�، إلا بـأمر مـن المحقـق الرسمـي وإذن مـن 
المدعي العام. ويستند المحقق في إصدار الأمر بمصادرة الإيداعات إلى قانون الإجراءات الجنائيـة 
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لأوكرانيــا. ونظــرا لأن تشــكيل جماعــة أو منظمــة إرهابيــة والمســــاعدة الماديـــة في أنشـــطتها 
لا يعـرض الشـخص لعقوبـة مصـادرة الممتلكـات، فإنـه لا يجـوز للمحقـــق أن يتخــذ إجــراءات 
لوضع اليد على أحـد الحسـابات إلا ـدف الوفـاء بمتطلبـات محاكمـة جنائيـة تم بـالفعل تحديـد 

موعد لها، أو قضية مدنية يمكن رفعها مستقبلاً. 
ومـن الطـرق الأخـرى لوضـع اليـد علـــى الإيداعــات المصرفيــة للإرهــابيين أن تصــدر 
المحكمة أمرا بذلك. ويمكن إصدار هذا الأمر على أساس طلـب يقـدم مـن وزيـر العـدل أو مـن 
شـخص يحـدده وزيـر العـدل بموجـب أحكـام الاتفـاق المـبرم بـين أوكرانيـا والولايـات المتحـــدة 
الأمريكيـة بشـأن تبـادل المسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق بـالتحقيق في المسـائل الجنائيــة، المــؤرخ 
٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٨، الذي صدقت عليه الجمعية التشـريعية (فرخوفنـا رادا) في ١٠ شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٠. وعند تلقي مثل هذا الطلب، تقـوم وزارة العـدل ومكتـب المدعـي العـام باتخـاذ 
إجراءات فورية بشأنه أو تحويله إلى الهيئة الحكومية التي يدخل ضمن نطاق اختصاصـها. ومـن 
ثم يحال طلب وضع اليد على الإيداعات المصرفية إلى الجـهاز القضـائي الـذي يبـت أيضـا فيمـا 

إذا كان من الممكن تلبيته. 
وسـوف يصبـح مشـروع القـانون المعنـون �محاربـة الإرهـاب� قانونـا تشـــريعيا عاديــا 
ـــة. ويحــدد مشــروع القــانون  ينظـم حالـة مكافحـة الإرهـاب في أوكرانيـا مـن الوجهـة القضائي
الأسـس القانونيـة والتنظيميـة العامـة لمكافحـة الإرهـاب كمـا يحـدد هيكـل الهيئـات المعنيــة ذات 
الصلة ووظائفها وسلطاا. وينـص المشـروع علـى أن تقـديم الدعـم المـادي لإحـدى المنظمـات 
الإرهابية يشكل في حـد ذاتـه نشـاطا إرهابيـا. كمـا ينـص علـى مصـادرة ممتلكـات أي منظمـة 

تتحدد وفقا للإجراءات الواجبة والسليمة مشاركتها في أنشطة إرهابية. 
 

 * * *
أمـا مشـروع القـانون المعنـون �التنقيحـــات لبعــض الصكــوك التشــريعية في أوكرانيــا 
دف تعزيز جـهود مكافحـة الإرهـاب� فيـهدف إلى بـث النشـاط مجـددا في أعمـال مكافجـة 
الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أثناء مؤتمـر وارسـو 
المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب، المعقـود في ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وكذلـك تنفيـذ قـرار مجلــس 
الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وينـص مشـروع القـانون علـى تعديـلات وإضافـــات يتعــين إدخالهــا 
ـــات�، و �جــهاز الأمــن في أوكرانيــا�،  علـى القوانـين المتعلقـة بمـا يلـي: �التحقيـق في العملي
و �المصـارف والأنشـطة المصرفيـة�، و �الوضـع القـــانوني للأجــانب� و �اللاجئــون�، مــن 
أجل إفساح اال أمام وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات الحكومية لكي تتخذ تدابـير 
تمكِّنها على وجه السرعة من تحديد الأشخاص الذين يخططون لتنفيذ أعمال إرهابيـة ومنعـهم، 
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وفاءً بالتزاماا المتعلقة بمحاربة الإرهاب. كما ستحظر هذه التدابـير تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة 
ودخول الأفراد المنتمين أو المشتبه في انتمائهم لجماعـات أو منظمـات إرهابيـة دوليـة إلى إقليـم 

أوكرانيا. 
وفي الوقت الذي كان فيه الخبراء التابعون لـس الـوزراء يعكفـون علـى صياغـة هـذه 
المشـاريع، تقـرر أنـه سـيكون مـن الحكمـة جمـع هـذه المشـاريع في قـــانون واحــد تحــت عنــوان 
عـام هـو �محاربـة الإرهـاب�. وينـص مشـروع هـذا القـــانون علــى إرســاء الأســاس القــانوني 
الـلازم لتعزيـز مكافحـة الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره في سـياق تنفيـذ قـرار مجلـس الأمــن 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
وسـوف يجـري النظـر في أحـدث صيغـة لهـذا المشـــروع في أحــد الاجتماعــات المقبلــة 

للجنة المعنية التابعة لس الوزراء. 
وينظم مشروع القانون المعنون �تدابـير لمنـع ومكافحـة إضفـاء الصبغـة القانونيـة علـى 
(غسل) عائدات الجريمة� الوضع المتعلق بمنـع ومواجهـة دخـول عـائدات الجريمـة حـيز التـداول 
القـانوني ومكافحـة تمويـل الإرهـــاب. ويحــدد هــذا المشــروع، في جملــة أحكــام، معــنى عبــارة 
�العمليات المالية�، لتشمل العمليات الـتي قـد تكتنفـها �الشـبهات�، ومـن ثم تخضـع للرصـد 

من جانب وكالات إنفاذ القانون. 
وفي الجلسـة المعقـودة في ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أقـر مجلـس الـوزراء مشـروع القــانون 
ــــه الجمعيـــة بعـــد القـــراءة الأولي في  وأحالــه إلى الجمعيــة التشــريعية للنظــر فيــه، وقــد اعتمدت
٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. ويجـري في الوقـت الحـالي إعـداد مشـروع القـانون للقـراءة الثانيـة، بعــد 
إضافة المساهمات التي قدمها ممثلو الجمعية التشريعية ومجلس الوزراء والمصـرف الوطـني ورابطـة 
المصــارف والخــبراء في أوكرانيــا. ومــن المقــرر النظــر في القــراءة الثانيـــة لمشـــروع القـــرار في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وينص القانون المعنون �المصارف والأنشطة المصرفية� علـى إمكـان وضـع اليـد علـى 
الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول المملوكـة لأشـخاص اعتبـاريين أو طبيعيـين، المودعـة لـدى أحـــد 
المصارف، عن طريق أمر يصدره المحقق بإذن من المدعي العام، أو بأمر من المســؤول الحكومـي 
ــانون  المعـني، في الحـالات الـتي ينـص عليـها القـانون، أو بـأمر مـن المحكمـة. كمـا يخـول هـذا الق
هيئـات المراقبـــة الحكوميــة الحــق في وقــف المدفوعــات الــتي تســدد مــن الحســابات المملوكــة 

لأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، في الحالات التي ينص عليها القانون. 
وتـرد المبـادئ الأساسـية لوضـع نظـام فعـال للحيلولـة دون غســل عــائدات الجريمــة في 
الفصـل ١١ مـن القـانون المعنـــون �المصــارف والأنشــطة المصرفيــة�. وتنــص المــادة ٦٣ مــن 
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القـانون (�منـع إضفـاء الصبغـة القانونيـة علـى عـائدات الجريمـة�) علـى تعريـف مسـألة إضفــاء 
الصبغة القانونية على عائدات الجريمة، التي تفـهم علـى أـا إيـداع المـوارد الماليـة أو غيرهـا مـن 
الأصول المكتسبة نتيجة لانتهاك التشريعات القائمة في أحد المصـارف، أو تحويـل هـذه المـوارد 
أو الأصول من خلال النظام المصرفي لأوكرانيا، بغـرض إخفـاء مصـدر تلـك المـوارد أو إعطـاء 
انطبـاع بأـا قانونيـة. والمصـارف ملتزمـة مـن جانبـها بإنفـاذ التدابـير المناســـبة الراميــة إلى منــع 
ـــوارد المكتســبة  اسـتخدام النظـام المصـرفي لأوكرانيـا لأغـراض إضفـاء الصبغـة القانونيـة علـى الم

بصورة غير مشروعة. 
ويحظر على المصارف بموجب المادة ٦٤ من القانون (�الالتزام بالتحقق مـن الهويـة�) 
الدخـول في اتفاقـات مـع أطـراف مجهولـة، كمـا يفـرض عليـها الـــتزام بــالتحقق مــن هويــة أي 
شخص يجري معاملات مالية كبيرة و/أو مشبوهة. وترد اشتراطات مماثلة تتعلـق بـالتحقق مـن 
هويـة الأشـخاص في المـــادة ١٨ مــن القــانون المعنــون �الخدمــات الماليــة والتنظيــم الحكومــي 

لأسواق الخدمات المالية�. 
وفي سبيل تنفيذ أحكام القانون المعنون �المصارف والأنشــطة المصرفيـة� المتعلقـة بمنـع 
المصارف من الدخول في اتفاقات مع أطراف مجهولة، أصدر المصـرف الوطـني لأوكرانيـا أمـره 
رقم ٩٥، المؤرخ ٦ آذار/مارس ٢٠٠١، المعنون �إلغاء الأمر الخاص بإجراءات فتـح وتشـغيل 
حسابات مشفرة لأشخاص طبيعيين (من المقيمين أو غير المقيمين) بالعملـة الأجنبيـة أو العملـة 
الوطنية لأوكرانيا�، ليحظر بذلك علـى المصـارف فتـح حسـابات مشـفرة لأشـخاص طبيعيـين 
(مـن المقيمـين أو غـير المقيمـين) بالعملـة الأجنبيـة أو العملـة الوطنيـة لأوكرانيـا. وقـد لقـي هــذا 
الحظر دعما تشـريعيا مـن أحـد المبـادئ الرئيسـية الـواردة في التوصيـات الأربعـين لفرقـة العمـل 

المالية المعنية بغسل الأموال. 
وقد اضطلع المصرف الوطـني لأوكرانيـا، بصفتـه الهيئـة الرئيسـية المسـؤولة عـن المراقبـة 
المصرفية، بوضع آليات قانونية للتحقـق مـن هويـة العمـلاء عنـد فتحـهم للحسـابات المصرفيـة. 
ويجري بصفة خاصة تنظيم مسألة التحقق عند فتح الحسابات مـن هويـة الأشـخاص الطبيعيـين 
والاعتبـاريين المشـاركين في أنشـطة المشـاريع، بمـا في ذلـــك المشــاريع الوهميــة، بموجــب الأمــر 
ـــة أو الأجنبيــة، الــذي يؤكــده الأمــر  السـاري المتعلـق بفتـح حسـابات مصرفيـة بالعملـة الوطني
رقم ٥٢٧ الصادر عـن المصـرف، والمـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. وينـص الأمـر 
المتعلق بتفح الحسابات المصرفية على قواعـد قانونيـة تحـول دون اسـتخدام المشـاريع الوهميـة في 
عملية غسل الأموال �القذرة� كمـا ينـص علـى أنـه يجـوز وقـف المعـاملات الـتي تدخـل فيـها 
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حسابات مفتوحة في المؤسسات المصرفية في أوكرانيا، بنـاء علـى قـرارات تصـدر عـن الهيئـات 
الحكومية المعنية بالضرائب أو القضاء أو إنفاذ القوانين أو غيرها من الهيئات. 

وعمـلا بالقـانون المعنـون �المصـرف الوطـني لأوكرانيـا�، ولأغـراض تنفيـذ المــادة ١٨ 
من القانون المعنون �الخدمات المالية والتنظيـم الحكومـي لأسـواق الخدمـات الماليـة�، وامتثـالا 
للمواد من ٦٣ إلى ٦٥ من القانون المعنون �المصارف والنشاط المصرفي�، وافـق مجلـس إدارة 
المصـرف الوطـني لأوكرانيـا بموجـب الأمـر رقـم ١٦٤ المـؤرخ ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ علــى 
التوصيات الإجرائية المتعلقة بقيام المصــارف الأوكرانيـة بوضـع برامـج لمكافحـة إضفـاء الصبغـة 
القانونيـة علـى (غسـل) عـائدات الجريمـة. وترمـي هـذه التوصيـات إلى تشـجيع المصـارف علــى 
الأخـذ، علـى صعيـد المؤسسـات المصرفيـة، بمعايـير موحـدة لوضـع نظـم ـدف إلى منـع غســـل 
عائدات الجريمة، وكذلك إلى توحيد الإجراءات التي تتبعها المصارف لـتزويد الهيئـات المعتمـدة 
بالمعلومــات المتعلقــة بالمعــاملات الكبــيرة و/أو المشـــبوهة والأشـــخاص الذيـــن يجـــرون هـــذه 
المعـاملات. وتحـدد المعايـير الـتي يمكـن وفقـاً لهـا تصنيـف المعـاملات الماليـة الـــتي يجريــها عمــلاء 
المؤسسـات الماليـة باعتبارهـا معـــاملات مشــبوهة أو غــير عاديــة، بموجــب القــرار رقــم ٧٠٠ 
الصـادر عـن مجلـس وزراء أوكرانيـا، المـؤرخ ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ والمتعلـق �بتحديـد معايـير 

تصنيف العمليات المالية باعتبارها عمليات مشبوهة وغير عادية�. 
ـــير منــع ومكافحــة إضفــاء  وقـد وُضـع مشـروع القـانون الآنـف الذكـر المعنـون �تداب
الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة� بغية تحديد الآلية اللازمة لتنفيذ هـذه الصكـوك 

وغيرها من الصكوك التشريعية المحددة التي تنظم عملية مكافحة غسل الأموال. 
وبالتالي فإن التشــريعات السـارية تشـكل آليـة قانونيـة فعالـة لمكافحـة الإرهـاب بجميـع 
أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي الوطني لتمويـل المنظمـات 

الإرهابية. 
 

 * * *
وتفـي التشـريعات الوطنيـة لأوكرانيـا تمامـاً بالمتطلبـات الـواردة في قـــرار مجلــس الأمــن 
١٣٧٣ (٢٠٠١). وـدف الأعمـال الجاريـة في الوقـت الحـالي، ولا ســـيما مشــاريع القوانــين 
التشـريعية المشـار إليـها أعـلاه، إلى إتقـان الآليـة التشـريعية والمعياريـــة المتعلقــة بتنفيــذ الأحكــام 

الصادرة بغية تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره ومظاهره. 
 

 * * *
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وعمـلا بالمرسـوم رقـم ٥٣٢ الصـادر عـن رئيـس أوكرانيـا في ١٩ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠١ 
بشـأن �التدابـير الإضافيـــة الراميــة إلى مكافحــة غســل عــائدات الجريمــة�، تم بموجــب الأمــر 
ــق  رقـم ٣٨٦، الصـادر عـن مجلـس وزراء أوكرانيـا في ٢١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، إنشـاء الفري
العامل المشترك بين الإدارات المعني بدراسة سبل واتجاهات غسل الأموال وغيرها من عـائدات 

الجريمة.  
وتتمثل الأغراض الرئيسية من هذا الفريق العامل المشترك بـين الإدارات بصفـة خاصـة 

فيما يلي: 
إجـراء الدراســـات التحليليــة بشــأن وســائل واتجاهــات غســل الأمــوال وغيرهــا مــن 

عائدات الجريمة؛ 
تحليل فعالية الإجراءات المتخذة في ذلك اال؛  

وضع مقترحات وتوصيات لتفادي ومنع عمليات غسل الأموال وغيرها من عـائدات 
الجريمة.  

وبمبـادرة مـن هـذا الفريـق ومشـاركة مباشـرة منـه، تم الاضطـلاع بعـدد مـــن الأنشــطة 
التنظيميـة والعمليـة والمنهجيـة الراميـة إلى إجـراء تحليـل للتشـريعات الوطنيـة ووضـع مقترحـــات 

لجعلها متماشية مع التوصيات الأربعين لفرقة العمل المالية المعنية بغسل الأموال.  
وفي سبيل تنظيم عمليات إنشاء الكيانـات العاملـة في أنشـطة المشـاريع والحيلولـة دون 
ظـهور كيانـات وهميـة، تم وضـع مقترحـات تتعلـق بإدخـال تغيـيرات وإضافـات علـى القوانـــين 
المتعلقة بما يلـي �تنظيـم المشـاريع�، و �المشـاريع في أوكرانيـا�، و �المؤسسـات التجاريـة�، 

و �النشاط الاقتصادي الخارجي�، وعلى القانون الجنائي لأوكرانيا. 
وقد تم إعداد القـرار رقـم ١١٢٤، المـؤرخ ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١، بشـأن الأخـذ 
بالتوصيات الأربعين لفرقة العمل المالية المعنية بغسل الأمـوال، واعتمـده مجلـس وزراء أوكرانيـا 
ـــف الجــهود الراميــة إلى مكافحــة  والمصـرف الوطـني لأوكرانيـا، كمـا أُعـد الأمـر المتعلـق بتكثي

إضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة وصدر عن مجلس وزراء أوكرانيا. 
وأُجري تحليل لفعالية الإجـراءات الـتي تتخذهـا هيـاكل إنفـاذ القـانون والهيـاكل الماليـة 
لمنع ومكافحة غسل الأموال وغيرها من عائدات الجريمة. وتمت مناقشة هذا التحليـل في مؤتمـر 

مشترك فيما بين الإدارات عقد في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
ووضعـت إجـراءات تتعلـق بتنفيـذ أحكـام المراسـيم ذات الصلـة الصـــادرة عــن رئيــس 
أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات العامة في مجال العمليـات المشـبوهة، عـن طريـق 
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التوقيـع علـى الاتفاقـات الثنائيـة ذات الصلـة (وقـد أُبـرم ١٤ اتفاقــا مــن هــذا النــوع) وكفالــة 
تنفيذهـا دون شـروط. كمـا وُضـع مشـروع برنـامج مكافحـــة إضفــاء الصبغــة الشــرعية علــى 
(غسـل) عـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٢، الـذي تمـت الموافقـة عليـه بموجـــب القــرار رقــم ٦٧٦ 
الصـادر عـن مجلـس وزراء أوكرانيـا والمصـرف الوطـــني لأوكرانيــا في ١٥ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، 
وقدم إلى الحكومة للموافقة عليه. ويفســح هـذا البرنـامج اـال أمـام هيئـة الضرائـب الحكوميـة 
ـــة وجــهاز الأمــن في أوكرانيــا، وغــير ذلــك مــن الأجــهزة التنفيذيــة  ووزارة الشـؤون الداخلي
ـــم وإحبــاط المخططــات الماليــة  المركزيـة، لاتخـاذ تدابـير مشـتركة بشـأن منـع واكتشـاف الجرائ
المتعلقة بمجال الخصخصة والرامية إلى اقتناء مجموعات من الأسهم تؤهل للسيطرة على المرافـق 
الصناعيـة الرئيسـية ولا سـيما مجمـع الوقـود والطاقـة، كمـا يتيـح البرنـامج زيـادة فعاليـة أنشـــطة 
التحقيـق مـن أجـل اكتشـاف الجماعـات الإجراميـة المنظمـة الـتي تحتفـظ بروابـــط منحرفــة مــع 
ـــة والمصرفيــة ومجــال  هيـاكل السـلطة، والـتي تضطلـع بأنشـطة إجراميـة مدبـرة في اـالات المالي
التجـارة الخارجيـة، وبعمليـات تحويـل العملـة وعمليـات التعـامل في الأسـلحة والمـواد المخــدرة، 

وكذلك العمليات المرتبطة بالاتجار بالبشر. 
وقد تم، بمشاركة من الأكاديميـة الوطنيـة للعلـوم في أوكرانيـا، تحليـل الأنشـطة المتعلقـة 
بالمراقبة المالية ووكالات إنفـاذ القـانون الراميـة إلى منـع إضفـاء الصبغـة القانونيـة علـى (غسـل) 

عائدات الجريمة.  
كما استعرضت النتائج التي تمخض عنها تحليل أجري للتشـريعات مـن حيـث تماشـيها 
مع التوصيات الأربعين لفرقـة العمـل الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال، وتمـت المشـاركة في إضفـاء 
اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المعنون �منع ومكافحة إضفـاء الصبغـة القانونيـة علـى 

(غسل) عائدات الجريمة�. 
ـــائل) غســل الأمــوال  وتم تحليـل التقريـر الـذي وضعتـه فرقـة العمـل بشـأن أنـواع (وس

للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، بغية الاستفادة من نتائجه في الأنشطة العملية.  
ـــوال وغيرهــا مــن عــائدات  وفي سـبيل دراسـة الاتجاهـات القائمـة في مجـال غسـل الأم
ـــق العــامل المشــترك فيمــا بــين  الجريمـة واسـتخلاص النتـائج بشـأا تم، في إطـار جلسـات الفري
الإدارات، اسـتعراض ممارسـات ونتـائج الأعمـال الـتي تضطلـــع ــا الــوزارات والإدارات لمنــع 

ومكافحة إضفاء الصبغة القانونية على الإيرادات المكتسبة بصورة غير قانونية. 
وبالتــالي، فــإن الفريــــق العـــامل المشـــترك بـــين الإدارات المعـــني بدراســـة الأســـاليب 
والاتجاهـات السـائدة في مجـال غسـل عـائدات الجريمـة يعـــد في الوقــت الراهــن الهيئــة الرئيســية 
المتفرغة التي تحظى فيها هيئات الدولة لإنفـاذ القوانـين وأجـهزا الماليـة بـالتمثيل والـتي تضطلـع 
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بـدور الرابـط الموحـد الـذي ينسـق جـهود هـذه الأجـهزة في مجـال مكافحـــة الإرهــاب. فعمــل 
الفريـق العـامل المشـترك بـين الإدارات ييسـر رسـم سياســة موحــدة لجميــع هيئــات الدولــة في 

تصديها لغسل الأموال والعائدات الأخرى المتأتية من الجريمة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
ـــلا  مصطلــح �الجماعــة الإرهابيــة� غــير مســتعمل في التشــريعات الأوكرانيــة. وعم
بالفقرة ٤ من المادة ٢٥٨ من القانون الجنائي لأوكرانيـا تفـرض عقوبـة (السـجن لمـدة تـتراوح 
بين ٨ سنوات و ١٥ سنة) على من �يشكل جماعة أو منظمة إرهابية، أو يتـولى قيـادة جماعـة 
أو منظمـة مـن ذلـك النـوع أو يشـارك فيـها، وكذلـك مـن يشـجع ماديـا أو تنظيميـا أو بطــرق 

أخرى تشكيل أو نشاط جماعة أو منظمة إرهابية�. 
ـــة� و �المنظمــة الإرهابيــة� يتفقــان في مضمومــا مــع  فمفـهوما �الجماعـة الإرهابي
ـــن في المــادة ٢٨ مــن القــانون  تعريفـي �الجماعـة الإجراميـة� و �المنظمـة الإجراميـة� الواردي

الجنائي لأوكرانيا. 
وبالإضافة إلى ذلك، يعرف مشروع قانون �مكافحة الإرهاب� المفاهيم التالية: 

�المنظمة الإرهابية� - جمعية هرمية موطدة العزم مؤلفة مـن ثلاثـة أشـخاص طبيعيـين 
أو أكثر يضطلع أعضاؤها أو عناصرها الهيكلية وفق اتفاق مسبق بنشاط إرهابي؛ 

ـــة مؤلفــة مــن شــخصين طبيعيــين أو أكــثر يضطلعــون  �الجماعـة الإرهابيـة� - جمعي
بنشاط إرهابي. 

وعمـلا بالمـادة ٨ مـن القـانون الجنــائي لأوكرانيــا، يشــمل تطبيــق القــانون الأجــانب 
والأشخاص عديمي الجنسية غير المقيمين بصفة دائمة في أوكرانيا الذين ارتكبوا جرائـم خـارج 
حدودهـا. فـــهؤلاء الأشــخاص يتحملــون المســؤولية الجنائيــة عــن ارتكــام جرائــم بموجــب 
التشريعات الوطنية في الحالات المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي التزمت ـا أوكرانيـا. 
ـــا علــى المســؤولية الجنائيــة  وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٧ مـن القـانون الجنـائي لأوكراني
للرعايا الأوكرانيين والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصفــة دائمـة في أوكرانيـا عـن الجرائـم 

المرتكبة خارج حدود البلاد. 
ويجوز بالتالي، لدى توافر أدلة علـى ارتكـاب أعمـال في أوكرانيـا أو خـارج حدودهـا 
لا تعتـبر إجراميـة في جوهرهـا (مثـلا، جمـع الأمـوال أو التبرعـات) وترمـــي إلى تحقيــق أهــداف 
إرهابية، رفع دعاوى جنائية ضد مرتكبيها بموجب المادة ٢٥٨ من القانون الجنائي لأوكرانيا. 
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الفقرتان الفرعيتان ١ (ج) و ١ (د) 
كما وردت الإشارة إلى ذلك أعـلاه، تكـون القـرارات والأوامـر الصـادرة عـن مجلـس 

وزراء أوكرانيا ملزمة لجميع هيئات الدولة. 
ــــات قـــراري مجلـــس الأمـــن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠  وتنفــذ في أوكرانيــا مقتضي
(٢٠٠٢) بشأن حجز الأموال وغير ذلك من الموارد المالية التابعـة لأسـامة بـن لادن وشـركائه 
وفقا لقراري مجلس وزراء أوكرانيا رقم ٣٥١ المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ �بشأن تنفيـذ 
قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة بشـــأن حركــة الطالبــان (أفغانســتان)� ورقــم ٧٤٩ 
المؤرخ ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة المتعلقـة 

بأسامة بن لادن ومنظمة القاعدة وحركة الطالبان (أفغانستان). 
 *   *   *

ويـأذن قـرار مجلـس وزراء أوكرانيـا رقـم ١٨٠٠ المـــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ �بشأن تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ 
ــــور، باتخـــاذ  ٢٨ أيلــول/ســبتمبر �٢٠٠١ للــهيئات التنفيذيــة المركزيــة والمحليــة، في جملــة أم
الخطوات لحجز الحسابات والأصول المالية الأخــرى (وقـف المعـاملات المصرفيـة المتصلـة بتلـك 
الحسـابات) أو المـوارد الاقتصاديـة التابعـــة للأشــخاص الذيــن يرتكبــون أو يحــاولون ارتكــاب 
أعمال إرهابية أو يشاركون في ارتكاا أو يشجعون علـى ارتكاـا وللمنظمـات الـتي يمتلكـها 
أو يسـيطر عليـها هـؤلاء الأشـخاص، والتابعـة كذلـك لمـن يتصرفـون باسـم هـؤلاء الأشـــخاص 

والمنظمات أو وفق تعليمام. 
ـــة الأوروبيــة  وفي ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، صدقـت أوكرانيـا علـى الاتفاقي

المتعلقة بغسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرا. 
وبغية منع اسـتخدام النظـام المصـرفي الوطـني لتمويـل الإرهـاب، أُرسـلت إلى المصـرف 
الوطـني لأوكرانيـا قائمـة المنظمـات الإرهابيـة وزعمائـــها الــتي تســلمتها الحكومــة مــن ســفارة 

الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا.  
وكنتيجة للتدابير الاحترازية المتخذة، تم اكتشاف حسـاب جـار بـدولارات الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة فُتـح في آب/أغسـطس ١٩٩٨ باسـم المواطـن الباكسـتاني محمـد ظـاهر شــاه 
Pr) التجــاري،  emier) (المولـود في ٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٦ في بيشـــاوار) في مصــرف بريمــير
شركة مساهمة، في دنيبروبيتروفســكي. ولم تجـر أيـة معـاملات متصلـة بالحسـاب في الفـترة مـن 
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ إلى ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وكـان الرصيـد الموجـود فيــه 
٥ دولارات من دولارات الولايات المتحدة. وتم اكتشاف حساب جار بـدولارات الولايـات 
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المتحـدة الأمريكيـة رقمـه ٠١٠٦٤٥٢٩ فُتـــح في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ باســم أمــين 
ــة  محمـد (جـواز سـفر رقـم SK-182n285109 الصـادر عـن وزارة الداخليـة في الجمهوريـة العربي
السورية عام ١٩٩٤) في المصرف التجاري للاستثمارات الصناعية، شركة مسـاهمة، (المكتـب 
الرئيسي في منطقة دونيتز). ولم تجر أية معاملات منـذ فتـح ذلـك الحسـاب، ولا يـزال الرصيـد 

الموجود فيه ١٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة. 
 *   *   *

قـانون أوكرانيـا للإجـراءات الجنائيـة مـن بـين الصكـوك المعياريـــة الســارية المفعــول في 
أوكرانيـا الـتي تحكـم مسـألة تجميـد الحسـابات أو الموجـودات الماليـة في المصـارف والمؤسســات 
المالية. فالمادة ١٢٦ من القـانون، تحديـدا، تحـدد إجـراءات رفـع دعـوى مدنيـة ومـا قـد يـترتب 
عنها من مصادرة للممتلكات. ومـن أجـل ذلـك، يجـري الحجـز التحفظـي علـى الاسـتثمارات 
ـــون المســؤولية  والأوراق الماليـة والممتلكـات الأخـرى للمتـهمين أو المشـتبه فيـهم أو مـن يتحمل
ــهما  الماديـة مـن الناحيـة القانونيـة فيمـا ارتكبـه هـؤلاء المتـهمون أو المشـتبه فيـهم مـن أعمـال، م
كـانت تلـك الاسـتثمارات أو الأوراق الماليـة أو الممتلكـات الأخـــرى، ويجــوز كذلــك تجميــد 

حركة الممتلكات التي يسري عليها ذلك الحجز. 
 *   *   *

ـــم ١٨٠٠ المــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر  ويلـزم قـرار مجلـس وزراء أوكرانيـا رق
٢٠٠١ �بشأن تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ 
٢٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١ هيئـات الدولـة، في جملـة أمـور، بمنـع تقـديم الأشـخاص الطبيعيـين 
والاعتباريين بشــكل مباشـر أو غـير مباشـر لأيـة مـوارد أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أو 
خدمات مالية أو غيرها مـن الخدمـات ذات الصلـة لمـن يرتكبـون أو يحـاولون ارتكـاب أعمـال 
إرهابية أو يشجعون على ارتكاـا أو يشـاركون فيـها، أو للمنظمـات الـتي يمتلكـها أو يسـيطر 
عليـها هـؤلاء الأشـــخاص، وكذلــك للأشــخاص والمنظمــات الذيــن يتصرفــون باســم هــؤلاء 

الأشخاص أو وفق تعليمام. 
ـــأمين، يخضــع قطــاع التــأمين في الأراضــي  وبموجـب أحكـام المـادة ٣٥ مـن قـانون الت
الأوكرانيـة لإشـراف الهيئـة المخـول لهـــا القيــام بذلــك، وهــي في الوقــت الراهــن وزارة الماليــة 
الأوكرانية. ولا تنص التشريعات المعمول ـا في مجـال التـأمين علـى التزامـات وعقوبـات فيمـا 
يتعلق بتوخي وكلاء التأمين الحذر وتقديمهم معلومات إلى وزارة المالية الأوكرانية بغــرض منـع 

إجراء معاملات تجارية أو مالية لأغراض إرهابية أو إجرامية أخرى. 
 *   *   *
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وإذا توافـرت أدلـة علـى أن أعمـالا ارتكبـت في أوكرانيـا أو خـارج حدودهـا لا تعتــبر 
إجرامية في جوهرها، مثل جمع الأموال أو التبرعات، عـن طريـق عـدة جـهات منـها المنظمـات 
ـــة لتحقيــق أهــداف إرهابيــة، يتعــرض مرتكبــها  الخيريـة أو الدينيـة أو الثقافيـة، وتكـون موجه

للمحاكمة بموجب المادة ٢٥٨ من القانون الجنائي لأوكرانيا. 
وانظر أيضا المعلومات الواردة في إطار الفقرة الفرعية ١ (ب). 

 *   *   *
ـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  وتسـتدعي مكافحـة الإرهـاب في سـياق تنفيـذ ق
تعاونـا واضحـا بـين هيئـات إنفـاذ القوانـين ورصـــد إنفــاذه كــي يتســنى تعقُّــب المــوارد الماليــة 
وتجميدها بغرض منع إجراء المعاملات المالية الرامية إلى دعم أنشطة إجراميـة. وأنيـط دور هـام 
في تنفيذ هذه التدابير في أوكرانيا بدائرة الضرائب التي تسترشد في عملها أساسا بالقانون رقـم 
ـــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٠ �المتعلــق بدائــرة الضرائــب في  ٥٠٩- ثـاني عشـر الم
أوكرانيـا� بصيغتـه المعدلـة والمسـتكملة بقوانـــين لاحقــة آخرهــا القــانون رقــم ٢٩٢٢-١١١ 
المؤرخ ١٠ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. ويحـدد هـذا القـانون وضـع دائـرة الضرائـب ومهامـها 
والأسس القانونية لنشاطها. فالمادة الحادية عشرة من هذا القانون، علـى وجـه التحديـد، تحـدد 
نطاق مسؤوليات الدائرة الذي تضطلع على أساسه بعملها لرصد الامتثال للتشريعات المتعلقـة 

بالضرائب والعملات ولكشف ومنع الجرائم المالية. 
وتنـص المـادة ٩ مـن القـانون رقـم ٢٩٢٢-١١١ المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديســـمبر 
ـــإجراءات وفــاء دافعــي الضرائــب بالتزامــام تجــاه الصنــاديق العامــة ذات  ٢٠٠٠ �المتعلـق ب
الأهداف الخاصة� على أن حجز الموارد النقدية والاقتصاديـة الأخـرى في الحـالات الـتي يثبـت 
فيها أا متأتية من مصادر غير مشروعة أو أا استخدمت بطريقة غير قانونيـة يمكـن أن يتخـذ 

شكل حجز إداري. 
وانظر أيضا المعلومات الواردة في إطار الفقرة الفرعية ١ (أ). 

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

ينص القانون الجنائي لأوكرانيا، في جملة أمور، على معاقبة مرتكبي الجرائم التالية: 
يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين خمسـة و ٢٥ سـنة كـــل مــن يقــوم بإنشــاء تنظيــم 
إجرامي بغرض ارتكـاب جريمـة خطـيرة أو علـى درجـة عاليـة مـن الخطـورة، فضـلا عـن قيـادة 
تنظيم من هذا القبيل أو المشاركة فيه أو المشاركة في جرائـم يرتكبـها تنظيـم مـن هـذا القبيـل، 
وأيضا تنظيم أو قيادة أو الترويج لاجتماع يضم ممثلين لتنظيمات إجراميـة أو جماعـات منظمـة 



1402-59468

S/2002/1030

دف وضع خطط أو يئة ظروف لارتكاب جرائم على نحو مشترك، أو توفير المواد اللازمـة 
للقيـام بنشـاط إجرامـي أو تنســـيق أعمــال مجموعــة مــن التنظيمــات الإجراميــة أو الجماعــات 
المنظمة. ويعفى من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب هذه الجريمة، أي شخص، بخلاف منظـم أو 
قائد التنظيم الإجرامي، يقدم طواعية معلومات عن إنشاء مثل هذا التنظيم أو المشاركة فيـه أو 

يساعد بفعالية في الكشف عنه؛ 
كما يعاقب بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات، كل مـن يقـوم بتجنيـد أو 
تمويـل أو تجـهيز أو تدريـب مرتزقـة لاسـتخدامهم في النــزاعات المسـلحة في دول أخـــرى أو في 
أعمـال عنـف ـدف إلى قلـب نظـام الحكـم في دولـة مـا أو انتـهاك سـلامتها الإقليميـة، فضـــلا 
عن استخدام المرتزقة في النـزاعات والأعمال المسـلحة. ويعـاقب بالسـجن لمـدد تـتراوح بـين ٥ 
و ١٠ سنوات كل مـن يشـارك بـدون الحصـول علـى إذن مـن الهيئـات المختصـة في الدولـة في 

نزاعات مسلحة لدول أخرى بغرض الحصول على مقابل مادي (المادة ٤٤٧ �المرتزقة�). 
عــلاوة علــى ذلــك صدقــت أوكرانيــا علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحظــر تجنيــد المرتزقـــة 

واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. 
وتطلـب الفقـــرة ٢ مــن القــرار ١٨٠٠ المــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، 
�بشأن تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمــن ١٣٧٣ المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر �٢٠٠١ إلى وزارة 
الخارجيــة ووزارة الاقتصــاد ومســــائل الاندمـــاج الأوروبي ووزارة الداخليـــة ووزارة الدفـــاع 
ووزارة النقـل ووزارة السياســـات الصناعيــة واللجنــة الوطنيــة لحمايــة حــدود الدولــة ودائــرة 
الجمارك والشركة الوطنية لتصدير واستيراد المنتجـات والخدمـات العسـكرية أو الـتي تسـتخدم 
لأغراض خاصة، أن تكفـل، بمشـاركة أجـهزة الأمـن الأوكرانيـة، الامتثـال للمتطلبـات المتعلقـة 
بحظــر تقــديم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم (الإيجــابي أو الســلبي) للمنظمــات والأشـــخاص 
الضالعين في أعمال إرهابية، عـن طريـق حظـر تجنيـد أفـراد في جماعـات إرهابيـة والقضـاء علـى 

القنوات التي يتم من خلالها تسليم الأسلحة للإرهابيين، بين جملة أمور أخرى. 
ونتيجـة لاتخـاذ تدابـير منسـقة، كشـفت وكـالات إنفــاذ القوانــين الأوكرانيــة في عــام 
٢٠٠١ وحده، بالتعاون مع أجهزة الأمن في دول أجنبية، مكـان ١٦ مجرمـا ضالعـا في أنشـطة 

إرهابية وألقت القبض عليهم، من بينهم ١٢ تم تسليمهم إلى بلدام. 
 *   *   *

تحظـر التشـريعات الأوكرانيـة إنشـاء تشـكيلات عسـكرية أو مسـلحة مخالفـة للقــانون، 
وتورد تعريفا واضحا لها في المادة ٢٦٠ من القانون الجنائي الأوكراني. 
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وفقا لأحكام الجـزء السـادس مـن المـادة ١٧ مـن الدسـتور الأوكـراني، يحظـر في إقليـم 
أوكرانيا إنشاء أي جماعات مسلحة غير منصوص عليها في القانون، وممارستها لأي نشاط. 

ووفقـا لأحكـام الفقـرة الأولى مـن المـادة ٣٦ مـن الدســـتور الأوكــراني، يحــق لمواطــني 
أوكرانيا حرية الانضمـام لمنظمـات عامـة مـن أجـل ممارسـة وحمايـة حقوقـهم وحريـام، ومـن 
أجل تحقيق مصالحهم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة وغيرهـا، عـدا القيـود الـتي 

فرضها القانون حفاظا على مصالح الأمن الوطني والنظام العام. 
واسـتنادا إلى الفقـرة الأولى مـن المـــادة ٣٩ مــن الدســتور الأوكــراني يحــق للمواطنــين 

التجمع بشكل سلمي وبدون أسلحة. 
وفقـا لأحكـام الفقـرة الأولى مـــن المــادة ٣٧ مــن الدســتور الأوكــراني، يحظــر إنشــاء 
وتيسير الجمعيات العامة التي تستهدف زعزعة أمن أوكرانيا. ويحظر القانون المتعلـق �بالخدمـة 
ــــات الـــتي  العســكرية العامــة� تقــديم زي موحــد أو علامــات ممــيزة، شــبيهة بــالزي والعلام

يستخدمها أفراد القوات المسلحة، لأي عامل بغض النظر عن مكان عمله.  
كما يحظر ارتداء الزي العسكري والشـارات مـن جـانب أشـخاص لا يحـق لهـم ذلـك 

مما يضعهم تحت طائلة القانون. 
ينـص القـانون الجنـائي علـــى تحميــل المســؤولية الجنائيــة عــن إنشــاء تشــكيلات شــبه 
عسكرية غير مشروعة (تشكيلات لها هيكل تنظيمي ذو طابع عسـكري مثـل القيـادة الموحـدة 
والطاعة والانضباط، وتجري فيها تدريبـات عسـكرية أو قتاليـة أو بدنيـة) أو إنشـاء تشـكيلات 

مسلحة: 
يعاقب على إنشـاء تشـكيلات شـبه عسـكرية غـير مشـروعة أو المشـاركة في أنشـطتها  �

بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات؛ 
ويعـاقب علـى إنشـــاء تشــكيلات مســلحة غــير مشــروعة أو المشــاركة في أنشــطتها،  �

بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ و ٨ سنوات؛ 
ويعاقب على تولي قيادة هذه التشكيلات أو تمويلـها أو تزويدهـا بالأسـلحة والذخـائر  �

والمتفجرات أو المعدات العسكرية، بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات؛ 
يعـاقب علـى المشـاركة مـن خـلال هـذه التشـكيلات في هجمـــات علــى شــركات أو  �

مؤسسات أو منظمات أو على الجمهور، بالسجن لمدة تتراوح بين ٧ و ١٢ سنة؛  
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ـــائج  وإذا أسـفرت الأعمـال المشـار إليـها أعـلاه، عـن وقـوع خسـائر أو غيرهـا مـن النت �
الوخيمة، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ و ١٥ سنة. 

ويعفى الأعضاء السابقون في مثل هذه التشـكيلات مـن المسـؤولية الجنائيـة عـن القيـام 
ـذه الأعمـال، إذا غـادروا هـذه التشـكيلات طوعـا وأبلغـوا الدولـــة أو الســلطات المحليــة عــن 

وجود هذه التنظيمات. 
علاوة على ذلك واستنادا إلى الإجراءات المنظمة لتسجيل شـارات الجمعيـات العامـة، 
والتي اعتمدها مجلس الوزراء في قراره ١٤٤ المؤرخ ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٣، يحظـر تسـجيل 

الشارات في الحالات التالية: 
إذا كـانت تشـبه الشـارات العسـكرية المسـجلة بـــالفعل والــتي تســتخدمها تشــكيلات  -

عسكرية منشأة وفقا للقانون؛ 
إذا تطابقت مع شارات تشكيلات عسكرية؛  -

إذا كانت تتعارض مع مصالح الدولة؛  -
إذا كانت تنتهك التشريعات المطبقة في أوكرانيا.  -

 
الفقرة الفرعية ٢ (ب) 

ينـص قـانون �الأجـهزة الأمنيـة في أوكرانيـا� علـــى أن تشــمل مــهام تلــك الأجــهزة 
الوقاية من الجرائم التي تستهدف سلامة وأمن البشرية والكشف عنها ومنعها والتحقيـق فيـها، 
ـــة المنظمــة في دوائــر الإدارة والاقتصــاد،  وكذلـك الجرائـم المتعلقـة بالإرهـاب والفسـاد والجريم

وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تشكل ديدا مباشرا للمصالح الحيوية لأوكرانيا.  
وينص قانون �الأنشطة التنفيذية والبحثية� على أن تضطلـع بتلـك الأنشـطة في مجـال 

مكافحة الإرهاب، الأقسام الفرعية المختصة بالعمليات في الأجهزة الأمنية. 
وفقا لقانون �أجهزة المخابرات في أوكرانيا�، تضطلـع أجـهزة المخـابرات هنـاك، إلى 

جانب مهام أخرى، بالمشاركة في مراقبة الجريمة الدولية المنظمة بما في ذلك الإرهاب.  
ووفقـا لقـانون �الإدارات المحليـة للدولـة�، تسـاعد تلـــك الإدارات في تنميــة التعــاون 

الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. 
عـلاوة علـى ذلـك، ينـص القـانون الجنـائي لأوكرانيـا علـــى معاقبــة مرتكــبي الأعمــال 
الإرهابية، بحيث تدخل مراقبة مثل هذه الجرائم إلى حد ما في اختصاص هيئات أخـرى لإنفـاذ 

القوانين.  
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وبغية تنسيق أنشطة الهيئات التنفيذية في مكافحة الأعمال الإرهابية، أنشئ نظام علـى 
مستوى الدولة لمكافحة الإرهاب، وهو يقوم بعمله اعتمادا علـى مركـز مكافحـة الإرهـاب في 
الأجهزة الأمنية المنشأ في عام ١٩٩٨ بموجب مرسوم من رئيـس أوكرانيـا مـؤرخ ١١ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 
ويضطلـع مركـز مكافحـة الإرهـاب وفـرق التنسـيق التابعـــة لــه في الهيئــات الإقليميــة، 
بموجـب مرسـوم صـادر عـن رئيـس أوكرانيـا في ١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، بمســـؤولية تنســيق 
أنشـطة الهيئـات التنفيذيـة في مكافحـة ومنـع الأعمــال الإرهابيــة الــتي تســتهدف مســؤولين في 
الدولة أو مرافق حيوية لرفاه الجمهور، والمرافق التي تنطوي على قدر عال من الخطـورة وـدد 

حياة وصحة عدد كبير من الناس.  
يتـألف مركـز مكافحـة الإرهـاب مـن لجنـة للتنسـيق بـين الإدارات، والمقـر ومـن فـــرق 

التنسيق في الهيئات الإقليمية لأجهزة الأمن. 
ـــة التنســيق بــين الإدارات إشــرافا شــاملا علــى تنســيق أنشــطة مكافحــة  وتمـارس لجن
الإرهاب في إطار مركز مكافحة الإرهاب، وبعض عمليات مكافحة الإرهاب إذا لـزم الأمـر. 
ويشــمل موظفوهــا الدائمــون نــواب مــدراء هيئــات إنفــاذ القــانون في الـــوزارات والإدارات 

الأوكرانية.  
ويضطلـع مركـز مكافحـة الإرهـاب، بالاشـتراك مـــع وزارة الخارجيــة، أيضــا بتنســيق 

عملية وفاء الهيئات التنفيذية في أوكرانيا بالتزاماا المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. 
وفي الوقت نفسه ينص برنامج تنفيـذ أحكـام مؤتمـر وارسـو بشـأن مكافحـة الإرهـاب 
على أن كفالة اتسـاق عمـل مركـز مكافحـة الإرهـاب مـع عمـل المنظمـات الأجنبيـة والدوليـة 
ـــق إدراج  لمكافحـة الإرهـاب، تقتضـي اتخـاذ تدابـير لتحسـين هيكـل المركـز وأسـاليبه، عـن طري
الكيانـات التاليـــة في نطــاق عملــه: وزارة الدفــاع، ووزارة النقــل، ووزارة الخارجيــة، ووزارة 
الصحــة، ووزارة الوقــود والطاقــة، ووزارة السياســات الصناعيــة والإدارة الوطنيــة للضرائــب 

والإدارة الوطنية للجمارك في أوكرانيا.  
وقد أدرجت هذه التدابير أيضا في مشروع قانون �مكافحة الإرهاب�.  

 *   *   *
ويقوم مجلس الوزراء الأوكراني بصياغة السياسات والاسـتراتيجيات المتعلقـة بمكافحـة 

الإرهاب. 
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لـذا وعلـى سـبيل المثـال، يجـري العمـل حاليـا في أوكرانيـا، علـى تنفيـذ البرنـامج المعــني 
بتنفيذ أحكام مؤتمر وارسو بشـأن مكافحـة الإرهـاب (الـذي اعتمـده مجلـس الـوزراء في قـراره 
١٦٩٤ المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١) والقـــرار ١٨٠٠ لــس الــوزراء المــؤرخ 
٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ �بشأن تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ المـؤرخ ٢٨ 
ـــك الوثــائق التوجــهات والمــهام ذات الأولويــة، للــهيئات  أيلـول/سـبتمبر �٢٠٠١. وتحـدد تل
التنفيذيـة ضمـن نطـــاق اختصاصــها علــى أن توضــع في الاعتبــار الطبيعــة الخاصــة لأنشــطتها 

الوظيفية بغية الوقاية من الأعمال الإرهابية ومنعها.  
ويقوم مركز مكافحة الإرهـاب، الـذي يعـد هيئـة دائمـة داخـل دائـرة الأمـن، بتنسـيق 

عمل اللجان التنفيذية في مجال منع الأعمال الإرهابية. 
وفي الآن ذاته، ينص القانون الأوكراني على الاعتماد على قـدرات كـل هيئـة تنفيذيـة 
في مكافحة بعض الأنواع من الأعمال الإرهابية، مـن أجـل تيسـير الوقايـة منـها ومنعـها (علـى 
سبيل المثال، يشير الحكم الوارد في قانون �دائرة الأمن الأوكرانيـة� المذكـور أعـلاه إلى مـهام 

دائرة الأمن). 
 * * *

ـــام  وبموجـب أحكـام قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وقـرارات مؤتمـر وارسـو لع
٢٠٠١، تجري حاليا أعمال إضافية بشأن قضايا مشاركة أوكرانيا بوسـائل مختلفـة في الهيـاكل 
الدولية لمكافحة الإرهاب، وبشأن تطوير وتكثيف التعاون أيضـا مـع الهيئـات الأمنيـة والدوائـر 
الخاصة للبلدان ااورة والبعيدة، بما في ذلـك التعـاون في مجـال الإنـذار المبكـر بأعمـال إرهابيـة 

متوقعة. 
وتجسدت الجوانب الحيويـة لهـذا التعـاون أيضـا في إبـرام دائـرة الأمـن ٣٦ اتفاقـا ثنائيـا 
بشأن التعاون مع شركاء خارجيين على مدى السـنوات العشـر الماضيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ـــدول  وفي إطـار مجلـس رؤسـاء الأجـهزة الأمنيـة والدوائـر الخاصـة للـدول الأعضـاء في رابطـة ال
ـــذل جــهود مــن أجــل مكافحــة  المسـتقلة، وقعـت رئاسـة دائـرة الأمـن بروتوكـولات تتعلـق بب
الإرهـاب الـدولي أي بشـأن إجـراء تبـادل المعلومـات المتعلقـة بطـرق دخـول أعضـاء رسميــين في 
جماعـات إرهابيـة إلى دول رابطـة الـدول المسـتقلة وخروجـــهم منــها وســفرهم فيــها، وبشــأن 
اسـتيراد الأسـلحة والمتفجـرات وغيرهـا مـن اللـــوازم المعــدة لارتكــاب أعمــال إرهابيــة أيضــا؛ 
وبشأن التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية والدوائر الخاصـة للـدول الأعضـاء في رابطـة 
الدول المستقلة؛ وبشأن مكافحة الأنشطة الإرهابية، والانفصالية وغيرها من الأنشـطة المتطرفـة 

المضطلع ا بدوافع دينية، أو عرقية أو سياسية. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يحـدد قـانون �الوضـع القـانوني للأجـانب� المـــؤرخ ٤ شــباط/فــبراير ١٩٩٤ الوضــع 
القانوني للأجانب المقيمين في أوكرانيا، وينص على الحقوق الأساسـية، والحريـات والواجبـات 
الخاصة بالرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بأوكرانيا أو الماكثين ا بصـورة 

مؤقتة، ويحدد إجراء حل القضايا المتعلقة بدخولهم إلى أوكرانيا وخروجهم منها. 
ووفقا للمادة ١ من قانون �الوضـع القـانوني للأجـانب�، يدخـل في نطـاق الأجـانب 
الرعايا الأجانب – الحـاملون لجنسـية دول أخـرى وليسـوا مـن رعايـا أوكرانيـا، أو الأشـخاص 

عديمو الجنسية – الذين لا يحملون جنسية أي دولة. 
وتنـص المـادة ٢ مـن هـذا القـانون علـى المبـادئ الأساسـية الـتي تنظـم الوضـع القـــانوني 

للأجانب المقيمين في أوكرانيا. 
�للأجـانب مـا للرعايـا مـن الحقـوق والحريـات وعليـهم مـا علـى الرعايـا مـــن 
واجبات، ما لم ينص على خـلاف ذلـك دسـتور أوكرانيـا، وهـذا القـانون وغـيره مـن 

قوانين أوكرانيا، والمعاهدات الدولية التي تعد أوكرانيا طرفا فيها أيضا. 
ـــانون، بصــرف النظــر عــن أصلــهم، ووضعــهم  والأجـانب سواسـية أمـام الق
الاجتمـاعي والمـالي، وانتمائـهم العرقـي والإثـني، وجنســـهم، ولغتــهم، وموقفــهم مــن 

الدين، وطبيعة مهنتهم، وغير ذلك من الظروف. 
وإذا فرضـت دولـة أجنبيـــة قيــودا علــى رعايــا أوكرانيــا في تمتعــهم بحقوقــهم 
وحريـام، لحكومـة أوكرانيـا أن تتخـذ قـرارا بفـرض إجـراء ممـــاثل علــى رعايــا تلــك 
الدولة في إطار تمتعهم بحقوقـهم وحريـام داخـل أوكرانيـا. ويدخـل هـذا القـرار حـيز 

النفاذ بعد نشره. وقد يلغى القرار، إذا انتفت الأسباب التي دعت إلى اتخاذه. 
ويتمتع الأجانب بحقوقهم وحريام دون المساس بالمصالح الوطنيـة لأوكرانيـا 
ــــا أو بحريـــام أو  أو بحقــوق رعاياهــا وغــيرهم مــن الأشــخاص المقيمــين في أوكراني

مصالحهم المشروعة. 
وعلــى الأجــانب أن يحــترموا دســتور أوكرانيــا وقوانينــــها وأن يتقيـــدوا بـــه 

ويحترموا تقاليد شعب أوكرانيا وعاداته.� 
ـــادة ٤ مــن القــانون، يجــوز للأجــانب أن يــهاجروا إلى أوكرانيــا بموجــب  ووفقـا للم
ـــدة محــددة، أو للمقــام في أوكرانيــا  الإجـراء المنصـوص عليـه للإقامـة بصفـة دائمـة أو للعمـل لم

بصورة مؤقتة أيضا. 
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ويجوز للأجنبي أن يحصل على إذن بالهجرة والإقامة بصفة دائمـة إذا اسـتوفى الشـروط 
التالية: 

إذا كانت له وسائل مشروعة لكسب العيش في أوكرانيا؛  -
إذا كـان قريبـا لأحـد رعايـا أوكرانيـا (أب، أم، ابـن، أخ، أخـت، زوج، جـد، جــدة،  -

حفيد)؛ 
إذا كفله أحد رعايا أوكرانيا؛  -

إذا كان كفيلا لأحد رعايا أوكرانيا؛  -
أو إذا كانت هناك ظروف أخرى تنص عليها قوانين أوكرانيا. 

ويحصل الأجانب المهاجرون بغـرض الإقامـة بصفـة دائمـة أو للعمـل لمـدة محـددة علـى 
شـهادة للإقامـة الدائمـة أو المؤقتـة، حسـب الاقتضـاء. وينظـم قـانون الهجـرة إجـراء منــح الإذن 
بـالهجرة، وإصـدار شـواهد الإقامـة الدائمـة أو المؤقتـة، وحـل القضايـا الأخـرى المرتبطـة جـــرة 

الأجانب. 
ويعـد الأجـانب المقيمـون في أوكرانيـا لأسـباب مشـروعة أخـرى مقيمـين في أوكرانيـــا 
بصورة مؤقتة. وبموجب الإجراء الذي حددته الحكومة، عليهم أن يسـجلوا جـوازات سـفرهم 

أو ما يقابلها من وثائق وأن يغادروا أوكرانيا لدى انتهاء مدة إقامتهم. 
وإذا غير الأجانب المقيمون بصورة مؤقتة في أوكرانيـا مكـان إقامتـهم، وجـب عليـهم 

إبلاغ أجهزة الشؤون الداخلية التي سجلوا لديها جوازات سفرهم أو ما يقابلها من وثائق. 
ووفقا لدستور أوكرانيا وقانوا، يجـوز منـح حـق اللجـوء إلى الأجـانب (المـادة ٤ مـن 

القانون). 
ويجـوز للأجـانب أن يحصلـوا علـى وضـــع لاجــئ اســتنادا إلى الأســباب والإجــراءات 
المنصـــوص عليـــها في قـــانون �اللاجئـــين�. ووفقـــا لدســـتور أوكرانيـــا وقـــانون �الجنســـية 
الأوكرانيــة�، يجــوز للأجــانب أيضــا أن يحصلــوا علــى الجنســية الأوكرانيــــة (أي يصبحـــون 

متجنسين). 
ويتضمـن الفصـل الثـاني مـن القـــانون أحكامــا بشــأن الحقــوق الأساســية، والحريــات 
والواجبات الخاصة بالأجانب. ومن هـذه الحقـوق، بوجـه خـاص، الحـق في الاسـتثمار والقيـام 
بأنشطة تجارية، والحق في العمل، والحـق في السـكن، والملكيـة والحقـوق الشـخصية، والحـق في 
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المشـاركة في الجمعيـات المدنيـة (بيـد أنـه لا يجـوز لهـم أن يصبحـوا أعضـاء في أحـزاب سياســـية 
أوكرانية)، والحق في السفر داخل أوكرانيا اختيار مكان الإقامة، وما إلى ذلك. 

ولا يحق للأجانب أن يشاركوا في انتخاب الهيئات الحكوميـة الوطنيـة أو المحليـة سـواء 
بصفتهم ناخبين أم منتخبين ولا أن يشـاركوا في عمليـات الاسـتفتاء. ولا يخضـع الأجـانب إلى 
الخدمة العسكرية الإجبارية، ولا يقومون ا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانيـة أو في أي 

تشكيلات عسكرية منشأة وفقا لقانون أوكرانيا. 
ومـن واجبـات احـترام قوانـين أوكرانيـا والتقيـد ـا، علـى الأجـانب الامتثـال لقواعـــد 
دخول أوكرانيا والبقاء فيها ومغادرا وعبور أراضيها، المنصوص عليها في القسـم الثـالث مـن 

قانون �الوضع القانوني للأجانب�. 
وللأجانب أن يدخلوا أوكرانيا وأن يغادروها بجوازات وطنية أو ما يقابلها من وثـائق 
ذات صلاحيـة. وعليـهم الحصـول علـى تأشـيرة دخـول وخــروج بموجــب الإجــراء المنصــوص 

عليه، ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون أوكرانيا. 
ولا يسمح لأجنبي بدخول أوكرانيا في الحالات التالية: 

إذا رُفض دخوله مراعاة لضمان أمن أوكرانيا أو حماية للأمن العام؛  -
إذا لـزم الرفـض حفاظـا علـى صحـة رعايـا أوكرانيـا وغـيرهم مـن المقيمـين ـا وحمايــة  -

لحقوقهم ومصالحهم المشروعة؛ 
إذا تعمـد الأجنـبي عنـد طلبـه الدخـول إلى أوكرانيـا تقـديم معلومـــات خاطئــة أو قــدم  -

وثائق مزورة؛ 
إذا كـان بجـواز سـفره الوطـني أو مـا يقابلـه مـــن وثيقــة أو تأشــيرة تزويــر أو تلــف أو  -

اختلاف عن النموذج المنصوص عليه، أو كان في ملكية شخص آخر؛ 
ـــة  إذا قــام عنــد نقطــة عبــور حــدود أوكرانيــا بانتــهاك قواعــد عبــور الحــدود الدولي -
لأوكرانيـا، أو قوانـين الجمـارك أو المعايـــير أو القواعــد المتعلقــة بالصحــة، أو لم يمتثــل 
للمطـالب المشـروعة لأفـراد قـوة الحـدود أو مسـؤولي الجمـارك أو سـائر الهيئـــات الــتي 

تراقب حدود الدولة؛ 
إذا ثبت أنه انتهك قانون أوكرانيا أثناء مقامه بأوكرانيا سابقا.  -

ولا يسمح لأجنبي بمغادرة أوكرانيا في الحالات التالية: 
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ـــة –  إذا كـان تحقيـق أولي جاريـا بشـأنه أو كـانت قضيـة جنائيـة معروضـة علـى المحكم -
حتى تتم الإجراءات؛ 

إذا حكم عليه لارتكابه جريمة – حتى يقضي مدة العقوبة أو يعفى منها؛  -
إذا كانت مغادرته تتعارض مع المصالح الأمنية لأوكرانيا – حتى تزول الظروف المانعـة  -

لمغادرته. 
وقد تؤجل مغـادرة أجنـبي لأوكرانيـا حـتى يفـي بالتزاماتـه الماديـة إزاء أفـراد وكيانـات 

قانونية في أوكرانيا. 
ويسمح بعبور الأجانب أراضـي أوكرانيـا إلى بلـد الوجهـة إذا كـانوا حـاملين لتأشـيرة 

عبور، ما لم ينص قانون أوكرانيا على خلاف ذلك. 
ويحـدد القسـم الرابـع مـن القـانون مسـؤولية الأجـانب. وبالتـالي، تنـص المـادة ٢٩ مــن 
القـانون علـى أن الأجـانب الذيـن ارتكبـوا جرائـــم أو انتــهاكات إداريــة أو غيرهــا مســؤولون 

أساسا. 
ويخضـع إلى الإجـراءات المعمـول ـا بموجـب القـانون الأوكـراني الأجـانب المنتـــهكون 
للإجراء المنصوص عليه فيما يتعلق بالمقام في أوكرانيا، أي الذين يقيمون بدون وثـائق تؤهلـهم 
للإقامة في أوكرانيا، أو الذين يقيمون بوثـائق غـير صحيحـة، أو لا يمتثلـون للإجـراء المنصـوص 
عليه فيما يتعلـق بالتسـجيل، والسـفر، واختيـار مكـان الإقامـة أو العمـل، أو لا يغـادرون البلـد 

بعد انتهاء مدة الإقامة، أو لا يحترمون قوانين عبور أراضي أوكرانيا. 
ـــا، ولم تــترتب عــن انتهاكاتــه مســؤولية إداريــة أو  وإذا انتـهك أجنـبي قـانون أوكراني

جنائية، جاز تقليص مدة مقامه في أوكرانيا. 
وقد تقلص هذه المدة أيضا إذا لم يعد للأجنبي سبب للبقاء في أوكرانيا. 

وتتخذ أجهزة الشؤون الداخلية قرار تقليص مدة الإقامة المؤقتة لأجنبي في أوكرانيا. 
وقد يطرد من أوكرانيا كل أجنبي ارتكب جريمة أو انتـهك قانونـا إداريـا، بعـد قضـاء 
مدة العقوبة أو الجزاء الإداري. ويتخذ جهاز الداخلية الموجود في مكان إقامته قرار طرده مـن 
أوكرانيا بعد قضاء العقوبة أو تطبيق الجـزاء الإداري؛ وعلـى المدعـي العـام أن يبلـغ في غضـون 
٢٤ ساعة بالأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا القرار. وبقرار مـن جـهاز الداخليـة، يجـوز أن يقـرن 
قرار طرد الأجنبي من أوكرانيا بمنعه من دخولها مرة أخرى لمـدة قـد تصـل إلى خمـس سـنوات. 
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وتحسب مدة المنع من الدخول إلى أوكرانيـا اعتبـارا مـن تـاريخ صـدور القـرار. ويحـدد قـانون 
أوكرانيا إجراء تنفيذ قرار المنع من الدخول مرة أخرى. 

وبالإضافة إلى الحالات المشار إليها أعـلاه، يجـوز طـرد أجنـبي مـن أوكرانيـا بقـرار مـن 
أجهزة الداخلية أو من الدائرة الأمنية � بإخطار من المدعي العام في غضـون ٢٤ سـاعة بشـأن 
أسـباب اتخـاذ هـذا القـرار- إذا كـانت أعمـال الأجنـبي تنتـهك بشـكل صـارخ القـانون المتعلــق 
بوضع الأجانب، أو تتعارض مع مصالح الحفاظ على الأمن في أوكرانيا أو حماية النظـام العـام، 
أو إذا لزم القيــام بذلـك حفاظـا علـى صحـة الرعايـا الأوكرانيـين وحمايـة لحقوقـهم ومصالحـهم 

المشروعة. 
وعلى الأجنبي أن يغادر أراضي أوكرانيا في غضون الفترة المشار إليها في قرار الطـرد، 
وفي موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعـد اتخـاذ هـذا القـرار. وفي حالـة اتخـاذ قـرار بطـرد أجنـبي مـن 
أوكرانيا، تلغى تأشيرته فورا وتصادر وثائقه الأخـرى الـتي تخـول لـه حـق الإقامـة في أوكرانيـا. 
ويتعرض الأجانب المتـهربون مـن المغـادرة إلى قـرار بسـجنهم يتخـذه المدعـي العـام وإلى الطـرد 

الإجباري. ولا يسمح بالاعتقال إلا للمدة اللازمة لتنفيذ الطرد. 
ويجوز أمام المحكمـة اسـتئناف قـرار أجـهزة الداخليـة أو الدائـرة الأمنيـة القـاضي بطـرد 
أجنبي من أوكرانيا. ويوقف الاسـتئناف تنفيـذ قـرار الطـرد، باسـتثناء الحـالات الـتي يجـب فيـها 

الطرد فورا حفاظا على الأمن في أوكرانيا أو حماية للنظام العام. 
وتنفذ أجهزة الداخلية قرار طرد الأجانب. 

وعلـى الأجـانب الذيـن صـدر في حقـهم قـــرار بــالطرد أن يدفعــوا التكــاليف المرتبطــة 
بـالطرد بموجـب الإجـراء القـانوني المعمـول بـه. وإذا لم تكـن لهـــؤلاء الأجــانب مــوارد لتغطيــة 

تكاليف عملية طردهم من أوكرانيا، ينفذ الطرد على نفقة الدولة. 
ويجب على الأفراد أو الكيانـات القانونيـة الـتي دعـت هـؤلاء الأجـانب أو اسـتقبلتهم، 
أو رتبت لدخولهم بصورة غير قانونية، أو لإقامتهم أو عملـهم أو سـاعدم علـى التـهرب مـن 
مغادرة البلــد عنـد انتـهاء مـدة إقامتـهم أن يدفعـوا التكـاليف الـتي تحملتـها الدولـة لطـرد هـؤلاء 

الأجانب، بموجب الإجراء القانوني المعمول به. 
وينـص القسـم الخـامس مـن القـانون علـــى أنــه في حالــة وجــود معــاهدة دوليــة تعــد 
أوكرانيا طرفا فيها وتنص على أحكـام مغـايرة لتلـك المنصـوص عليـها في هـذا القـانون، تطبـق 

أحكام المعاهدة الدولية. 
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ولا تمـس أحكـام هـذا القـــانون بالامتيــازات والحصانــات الــتي ينــص عليــها القــانون 
الأوكراني والقانون الدولي والتي تمنـح لأعضـاء البعثـات الدبلوماسـية وممثلـي الهيئـات القنصليـة 

للدول الأجنبية في أوكرانيا، وغيرهم من الأشخاص. 
الفقرتان الفرعيتان ٢ (د) و(هـ) 

يتضمن القانون الجنائي أحكاما بشأن الاختصاص القضائي الخـارجي. فللمـادة ٢٥٨ 
من القانون الجنائي تطبيق خارجي. ويعد رعايا أوكرانيا وعديمو الجنسية المقيمون في أوكرانيـا 
بصفة دائمة الذين ارتكبـوا جرائـم خـارج حـدود أوكرانيـا مسـؤولين جنائيـا بموجـب القـانون 
الجنائي، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجــب اتفاقـات دوليـة وافـق البرلمـان علـى الالـتزام ـا 

(المادة ٧). 
وإذا تحمل الأشخاص المشار إليهم أعلاه مسؤولية جنائيـة خـارج أوكرانيـا لارتكـام 

جرائم، لم تجز متابعتهم بالجرائم ذاا في أوكرانيا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تنـص المـادة ٨ مـن القـانون الجنـــائي الأوكــراني علــى المســؤولية 
الجنائية للأجانب وعديمي الجنسية الذين لا يقيمـون في أوكرانيـا بصفـة دائمـة والذيـن ارتكبـوا 
جرائـم خـارج حدودهـا في الحـــالات المنصــوص عليــها في الاتفاقــات الدوليــة أو إذا ارتكــب 
هؤلاء الأشخاص جرائم جسيمة ضد حقوق المواطنـين الأوكرانيـين وحريـام أو ضـد مصـالح 

أوكرانيا. 
الفقرة الفرعية ٢ (و) 

وعمـلا بـــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٨٠٠ المــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، 
الصـادر عـن مجلـس الـوزراء �بشـأن تنفيـذ قـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة المــؤرخ 
٢٨ أيلول/ســبتمبر �٢٠٠١، تعـد وزارة العـدل، ووزارة الداخليـة والدائـرة الأمنيـة لأوكرانيـا 
مسـؤولة عـن تقـديم المســـاعدة القانونيــة في مجــال بــدء الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بمكافحــة 

الإرهاب. 
وتنص المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، التي صدقت عليها أوكرانيـا في 

١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، على ما يلي: 
تتبادل الدول المتعاقدة فيمـا بينـها (…) المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة  - ١�
المتعلقة بالإجراءات المتبعة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المـادة ١ أو ٢. وفي جميـع 
الحالات يطبق قانون الدولة التي طُلب إليـها تقـديم المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة. بيـد 
أن هذه المساعدة لا يجوز رفضها رد كوـا تتعلـق بجريمـة سياسـية أو جريمـة مرتبطـة 

بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 
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ليس في هذه الاتفاقية ما ُيؤول بأنه وجوب لتقديم المساعدة المتبادلــة  - ٢�
إذا كانت للدولة المطلوبـة أسـباب جوهريـة تدفعـها إلى الاعتقـاد بـأن طلـب المسـاعدة 
المتبادلة بشأن جريمة منصوص عليها في المـادة ١ أو ٢ قُـدم بغـرض مقاضـاة أو معاقبـة 
شخص على أساس عرقه، أو دينه، أو جنسيته أو رأيه السياسـي، أو أن موقـف ذلـك 

الشخص قد يتضرر بأي من هذه الأسباب. 
تعدل أحكام جميع المعاهدات والترتيبـات المتعلقـة بالمسـاعدة المتبادلـة  - ٣�
في المسائل الجنائية المعمول ا بين الدول المتعاقدة، بما فيـها الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن 
المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، فيما يخص العلاقات بـين الـدول المتعـاقدة إلى أن 

تتفق وأحكام هذه الاتفاقية�. 
الفقرة الفرعية ٢ (ز) 

ينص القانون الجنائي لأوكرانيا على مسؤولية استخدام الوثائق المزورة أو المحرفة علـى 
النحو التالي: 

يعــاقب بغرامــة أقصاهــا ٧٠ ضعفــا مــن قيمــة الدخــــل الأدنى قبـــل خصـــم  - ١
الضرائب، وبالحبس لمدة سـتة أشـهر والحرمـان مـن الحريـة لمـدة أقصاهـا ثـلاث سـنوات، علـى 
تزويــر شــهادة أو وثيقــة أخــرى صــادرة أو مصدقــة مــن شــركة، أو مؤسســــة، أو منظمـــة، 
ومؤسسـة تجاريـة أوكرانيـة، أو موثـق خـــاص، أو مراجــع حســابات أو شــخص آخــر مؤهــل 
لإصدار هذه الوثائق أو المصادقـة عليـها أو منـح حقـوق أو الإعفـاء منـها، بغـرض اسـتخدامها 
من قبل المزور أو شخص آخر، أو على بيع أي من هذه الوثـائق، أو صناعـة الأختـام المـزورة، 
أو طوابع أو نماذج الشركات، أو المؤسسات أو المنظمات بصرف النظر عن الجهة المالكة لهـا، 

أو صنع أي أختام، أو طوابع أو نماذج رسمية للغرض ذاته أو لغرض بيعها. 
ـــها أعــلاه، إذا تكــررت، أو قــامت ــا  يعـاقب علـى الأعمـال المنصـوص علي - ٢
مجموعة من الأشخاص مع سبق الإصرار، بتقييد الحريـة لمـدة قـد تبلـغ ٥ سـنوات أو بالحرمـان 

من الحرية للمدة ذاا. 
يعاقب على استخدام وثيقة مزورة مع العلم بذلك بغرامة قد تبلغ ٥٠ ضعفـا  - ٣
من قيمة الدخل الأدنى قبل خصم الضرائب وبالحبس لمدة ستة أشــهر أو تقييـد الحريـة لمـدة قـد 

تبلغ سنتين. 
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة ٣٦٦ على مسـؤولية الموظفـين عـن إضافـة معلومـات 
خاطئـة مـع العلـم ـا، أو عـن أي شـكل آخـر مـن تزويـر الوثـائق، بمـا في ذلـك إعـداد الوثــائق 

المزورة وإصدارها عن علم. 
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وتنــص الفقــرة ٤ مــــن قـــرار الـــس الـــوزاري رقـــم ١٨٠٠ المـــؤرخ ٢٨ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ �بشأن تنفيــذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ المـؤرخ 
٢٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١ على ما يلي: �تقوم اللجنة الوطنية لحماية حدود الدولـة، ودائـرة 
الجمارك الوطنيــة، ووزارة الداخليـة ووزارة النقـل، بمشـاركة الدائـرة الأمنيـة، باتخـاذ الخطـوات 
ـــذا الغــرض نظمــا فعالــة لمراقبــة  اللازمـة لمنـع تنقـل الإرهـابيين والجماعـات الإرهابيـة وتقيـم له
الحدود ومراقبة إصـدار وثـائق الهويـة ووثـائق السـفر، وتكثـف الجـهود لمنـع تزويـر الوثـائق، أو 

تحريفها أو الغش في استخدامها�. 
وتنفيــذا لقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يعــتزم مشــروع قــانون �مكافحـــة 
الإرهـاب�، مـن جملـة أمـور، إنشـاء ضوابـط فعالـة لإصـدار وثـائق الهويـة ووثـائق السـفر لمنـــع 

تحريف هذه الوثائق واستخدامها بشكل غير مشروع. 
 * * *

ولتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حدود الدولة، بما في ذلك  الحماية مـن العبـور بـدون 
ترخيص، اعتمد رئيـس أوكرانيـا بموجـب مرسـومين القـرار رقـم ٢٠٠٢/٤٨ �بشـأن التدابـير 
الراميـة إلى ضمـان المراقبـة اللازمـة لحـدود الدولـة ومكافحـة الهجــرة غــير القانونيــة�، المــؤرخ 
١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، والقرار رقم ٢٠٠٢/٥٣٢ �بشأن تعزيز التدابير الأمنية علـى 
حدود أوكرانيا من أجل قمع الإرهاب الدولي، والهجرة غـير القانونيـة والاتجـار غـير المشـروع 
بالمخدرات�، المؤرخ ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، الصـادر عـن مجلـس الأمـن القومـي والدفـاع 
عن أوكرانيا. وينص آخر قانون من جملـة أمـور علـى التدابـير الراميـة إلى حمايـة حـدود الدولـة 

من عبورها بدون ترخيص في المناطق النائية. 
ووفقا لقانون �حدود دولة أوكرانيا�، الذي يشكل الأساس القـانوني لحمايـة حـدود 
الدولة، يتخذ مجلس الوزراء الأوكراني تدابير في نطاق سلطته من أجل حمايـة حـدود أوكرانيـا 

والدفاع عن أراضيها. 
ويتـم عبـور حـدود أوكرانيـا بواســـطة الســكك الحديديــة، والطــرق البريــة والبحريــة 
والنهرية والجوية وغيرها من الوسائل عند نقاط دخول محـددة مـن قبـل مجلـس وزراء أوكرانيـا 

وفقا للقانون الأوكراني والاتفاقات الدولية التي تعد أوكرانيا طرفا فيها. 
ويخضـع الأشـخاص، ووسـائل النقـل، والبضـــائع وغيرهــا مــن الســلع العــابرة لحــدود 

أوكرانيا إلى إجراءات مراقبة الحدود والجمارك. 
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وتضطلع قوات الحدود في أوكرانيا بمهمة السماح للأشـخاص بـالدخول عـبر الحـدود 
الدولية لأوكرانيا، بناء على وجـود وثـائق سـارية المفعـول بحـوزة هـؤلاء الأشـخاص تـأذن لهـم 
بالدخول إلى الأراضي الأوكرانيـة أو الخـروج منـها. ويسـمح بدخـول وسـائل النقـل والسـلع، 
والبضائع الأخرى، عبر الحدود الدولية، وفقا لما تنص عليه التشريعات الأوكرانيـة والاتفاقـات 

الدولية التي انضمت إليها أوكرانيا. 
وتقـوم اللجنـة الحكوميـة لحمايـة حـــدود الدولــة بتنســيق مــا تتخــذه أجــهزة الســلطة 
التنفيذية وأجهزة الحكم الذاتي المحلية بشأن المسائل المتعلقة بالامتثال للقواعد التنظيمية الخاصـة 
بحـدود الدولـة، وذلـك وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة لتنسـيق إجـــراءات أجــهزة الســلطة التنفيذيــة 
ـــد  وأجـهزة الحكـم الـذاتي المحلـي بشـأن المسـائل المتعلقـة بـالقواعد التنظيميـة لحـدود الدولـة، وق
أقرت هذه المبادئ التوجيهية بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ٤٨، المـؤرخ ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير 

 .١٩٩٩
ووفقا لذلك تقوم اللجنة الحكومية لحماية حدود الدولة، في جملة أمـور، بمـهام مراقبـة 
الحدود (التحقق مـن الجـوازات والتأشـيرات) ورصـد مـدى التقيـد بـالقواعد التنظيميـة المتعلقـة 
بحدود الدولة، والتدابير الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير المشروعة، وغير ذلـك مـن الانتـهاكات 

للتشريعات المتعلقة بالمسائل الحدودية. 
ويقـوم مجلـــس وزراء جمهوريــة القــرم المســتقلة ذاتيــا، والســلطات الحكوميــة المحليــة، 
وأجهزة الحكم الذاتي المحلية، بتنفيذ التدابير الهادفة إلى ضمان التقيد بالقواعد التنظيمية المتعلقـة 

بالحدود في منطقة الحدود، ومراقبة المناطق المتاخمة للحدود. 
وتتولى قوات الحدود الحكومية في أوكرانيا مهمة حماية حدود الدولــة البريـة والبحريـة 
والنهرية، وعلى امتداد البحيرات وغيرها مـن المسـطحات المائيـة، أمـا بالنسـبة للمجـال الجـوي 
الأوكراني، فتتولى قوات الدفاع الجوي الأوكرانية مهمة حمايته. وتتقيد قوات الحدود وقـوات 
الدفـاع الجـوي، في تنفيذهـا لتدابـير الحمايـة المســـندة إليــها، ــذا القــانون، وبالقــانون المتعلــق 
بــ �قوات الحدود في أوكرانيا�، والتشـريعات الأوكرانيـة الأخـرى، والاتفاقـات الدوليـة الـتي 

انضمت إليها أوكرانيا والصكوك الصادرة عن السلطات الأوكرانية المختصة. 
ويقـع تحـت طائلـة المسـؤولية الجنائيـة والإداريـة، وغيرهـا مـن المسـؤوليات بحسـب مـــا 
ينص عليه القـانون الأوكـراني، الأشـخاص الذيـن يرتكبـون، أو يحـاولون ارتكـاب، انتـهاكات 
تتعلق بحدود الدولة أو القواعد التنظيمية للحدود عند عبور الحدود الدوليـة، مـن خـلال النقـل 
ـــهم  غـير المشـروع لبضـائع أو مـواد أو أوراق، أو أشـياء أخـرى، عـبر حـدود الدولـة، أو محاولت

لنقلها، أو غير ذلك من انتهاكات للتشريعات المتعلقة بحدود الدولة. 
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الفقرة الفرعية ٣(أ) 
بموجب المادة ٩ من دستور أوكرانيا، تشكل الاتفاقات الدوليــة السـارية في أوكرانيـا، 
الـتي أقـر برلمـان أوكرانيـا (فيرخوفنـا رادا) إعطاءهـــا الصفــة الإلزاميــة، جــزءا مــن التشــريعات 

الوطنية الأوكرانية. 
ـــتي انضمــت إليــها أوكرانيــا�، يتــم تصديــق  وبمقتضـى قـانون �الاتفاقـات الدوليـة ال

أوكرانيا على الاتفاقات الدولية بموجب اعتماد البرلمان لصك تصديق خاص. 
وإذا مـا كـان تنفيـذ معـاهدة دوليـة مقدمـة إلى التصديـق يتطلـب قيـام أوكرانيـــا بســن 
تشريع جديد، فإن مشاريع القوانين المتعلقة بالتصديق، والتعديلات المدخلة علـى التشـريعات، 

تقدم إلى البرلمان للنظر فيها واعتمادها في وقت متزامن. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
ــين في  وتضمـن المـادة ٢٥ مـن دسـتور أوكرانيـا الحـق الدسـتوري للمواطنـين الأوكراني

عدم الطرد إلى دولة أخرى. 
ـــات القانونيــة في القضايــا المدنيــة  وتتيـح الاتفاقيـة المتعلقـة بالمسـاعدة القانونيـة والعلاق
والأسـرية والجنائيـة (فيمـا يخـص العلاقـات بـين الـدول الأعضـــاء في رابطــة الدولــة المســتقلة)، 
الموقعة في منسك في ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، الأساس القـانوني الـذي يسـتند إليـه طـرد 
ـــا توفــر هــذا الأســاس القــانوني الاتفاقــات الثنائيــة المتعلقــة بالمســاعدة القانونيــة  الأفـراد، كم

والعلاقات القانونية في القضايا الجنائية. 
ـــا علــى تســليم الأشــخاص المتــهمين  وتنـص المـادة ١٠ مـن القـانون الجنـائي لأوكراني

بارتكاب جرائم، أو الذين تتم مقاضام على ارتكاب جرائم، وذلك كما يلي: 
لا يجوز تسليم مواطن أوكراني، أو شخص عديم الجنسية، يقيـم بصفـة دائمـة  - ١
في أوكرانيا، ارتكب جرائـم خـارج حـدود أوكرانيـا، إلى دولـة أجنبيـة لمقاضاتـه أو تقديمـه إلى 

المحاكمة.  
ـــن ارتكبــوا جرائــم في أراضــي أوكرانيــا، وتمــت  يجـوز تسـليم الأجـانب الذي - ٢
مقاضام بشكل مسـتوف للإجـراءات بحسـب هـذا القـانون، إلى دولهـم الأصليـة لقضـاء فـترة 
العقوبة عن الجريمة المرتكبة إذا كانت الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها أوكرانيا تنص علـى 

مثل هذا التسليم. 
يجوز تسليم الأجانب أو الأشخاص عديمـي الجنسـية الذيـن لا يقيمـون بصفـة  - ٣
دائمة في أوكرانيا، والذين ارتكبوا جرائم خارج حدود أوكرانيا، ويوجـدون داخـل الأراضـي 
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الأوكرانية، إلى دولة أجنبية لمقاضام وتقديهم إلى المحاكمة، أو نقلهم لقضاء فـترة العقوبـة إذا 
كـان منصوصـا علـى مثـل هـذا التســـليم أو النقــل في الاتفاقــات الدوليــة الــتي انضمــت إليــها 

أوكرانيا.  
 * * *

ويتم أيضا تنظيم المسائل المتعلقة بتسليم ارمين من خلال ما يلي: 
على المستوى المتعدد الأطراف:  - ١

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين لسـنة ١٩٥٧، وبروتوكولهـا الإضـافي لسـنة  -
١٩٧٥، وبروتوكولها الإضافي الثاني لسنة ١٩٧٨. 

على المستوى الثنائي، ترد الأحكـام الـتي تنظـم تسـليم ارمـين في المعـاهدات  - ٢
الثنائية التالية المتعلقة بالمساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية. 

اتفـاق مـؤرخ في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ مـــبرم بــين أوكرانيــا وجمهوريــة  -
الصين الشعبية بشأن التسليم؛ 

ـــدا بشــأن  اتفـاق مـؤرخ في ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٩٣ مـبرم بـين أوكرانيـا وجمهوريـة بولن -
المساعدة القانونية والعلاقات القانونية فيما يتعلق بالمسائل المدنية والجنائية؛ 

معاهدة مؤرخة في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٣ مبرمة بين أوكرانيـا وجمهوريـة ليتوانيـا بشـأن  -
المساعدة القانونية والعلاقات القانونية المتعلقة بالقضايا المدنية والأسرية والجنائية؛ 

اتفـاق مـؤرخ في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣ مـــبرم بــين أوكرانيــا وجمهوريــة  -
ـــق بالمســائل المدنيــة  مولدوفـا بشـأن المسـاعدة القانونيـة والعلاقـات القانونيـة فيمـا يتعل

والجنائية؛ 
ـــا وجمهوريــة اســتونيا بشــأن  اتفـاق مـؤرخ في ١٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٥ بـين أوكراني -

المساعدة القانونية والعلاقات القانونية فيما يتعلق بالمسائل المدنية والجنائية؛ 
اتفـاق مـؤرخ في ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ بـين أوكرانيـا ومنغوليـا بشـــأن المســاعدة  -

القانونية في المسائل المدنية والجنائية؛ 
اتفاق مؤرخ في ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ بين أوكرانيا وجمهورية جورجيـا بشـأن  -
المساعدة القانونية والعلاقات القانونية فيما يتعلق بالمسائل المدنية والأسرية والجنائية؛ 
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اتفـاق مـؤرخ في ٢٣ أيـار/مـايو ١٩٩٥ مـبرم بـين أوكرانيـا وجمهوريـــة لاتفيــا بشــأن  -
علاقات المساعدة القانونية والعلاقات القانونية فيمـا يتعلـق بالمسـائل المدنيـة والأسـرية 

والجنائية؛ 
ـــام  اتفـــــاق مـؤرخ في ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ مـبرم بـين أوكرانيـا وجمهوريـة فييـت ن -
الاشتراكية بشأن المساعدة القانونية والعلاقـات القانونيـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا المدنيـة 

والجنائية. 
وفضلا عن ذلك، واستنادا إلى الخلافة القانونية في أوكرانيا عملا بالقانون �ما يخـص 
الخلافة القانونية لأوكرانيا� وأحكـام اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بخلافـة الـدول في المعـاهدات، لسـنة 
١٩٧٨، فإن الاتفاقات الدولية الثنائيـة الـتي أبرمـها اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية 
السابق بشأن المساعدة القانونية في الحالات المدنيـة والجنائيـة، الـتي تحتـوي علـى أحكـام تتعلـق 

بتسليم ارمين، تبقى نافذة المفعول: 
المعـاهدة المؤرخـة ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٥٧ المبرمـة بـين اتحـــاد الجمــهوريات  -
الاشتراكية السوفياتية وجمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة 

القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية؛ 
المعـاهدة المؤرخـة ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٥٨ المبرمـة بـين اتحـاد الجمـهوريات الاشــتراكية  -
ـــة في القضايــا المدنيــة والأســرية  السـوفياتية ورومانيـا المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة القانوني

والجنائية؛ 
المعاهدة المؤرخة ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨ المبرمة بين اتحاد الجمـهوريات الاشـتراكية  -
السـوفياتية وألبانيـــا المتعلقــة بتقــديم المســاعدة القانونيــة في القضايــا المدنيــة والأســرية 

والجنائية؛ 
المعـاهدة المؤرخـة ١٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ المبرمـة بـين اتحـاد الجمـهوريات الاشـــتراكية  -
السـوفياتية وهنغاريـا المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة القانونيـــة في القضايــا المدنيــة والأســرية 

والجنائية؛ 
المعاهدة المبرمة في سنة ١٩٧٣ بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السـوفياتية والعـراق  -

بشأن المساعدة القانونية؛ 
المعــاهدة المؤرخــة ٢٦ حزيــران/يونيــه ١٩٨٤ بــين اتحــاد الجمــهوريات الاشــــتراكية  -

السوفياتية وتونس بشأن المساعدة القانونية في المسائل المدنية والجنائية؛ 
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المعاهدة المؤرخة ٢٣ شباط/فبراير ١٩٨٢ المبرمـة بـين اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية  -
السوفياتية والجزائر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة؛ 

ـــة بــين اتحــاد الجمــهوريات  المعـاهدة المؤرخـة ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٤ المبرم -
الاشـتراكية السـوفياتية وكوبـا بشـأن المسـاعدة القانونيـة في القضايـا المدنيــة والأســرية 

والجنائية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
وأوكرانيـا طـرف في ١١ مـن المعـاهدات والـبروتوكولات الدوليـة المتعـــددة الأطــراف 
الــ ١٢ في مجـــال مكافحــة الإرهــاب الــتي اعتمــدت برعايــة الأمــم المتحــدة، وهــي في صــدد 
الانضمام إلى المعاهدة الثانية عشرة وهي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وستقَدم قريبـا 
الصكوك اللازمة للمصادقـة علـى هـذه الاتفاقيـة إلى فيرخوفنـا رادا (البرلمـان الأوكـراني) للنظـر 

فيها. 
وعلـى الصعيـد الوطـني أُدرجـت أحكـام المعـاهدات الدوليـة الســـارية في أوكرانيــا، في 

جملة قوانين منها القوانين التالية: 
قانون أنشطة التحقيقات الجنائية، ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٢؛  -

قانون مجلس الأمن الأوكراني، ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٢؛  -
قانون استخدام الطاقة النووية والسلامة من الإشعاعات، ٨ شباط/فبراير ١٩٩٥؛  -

قــانون الأنظمــة الــتي تحكــم عمــل الحاميــات وحــرس الحــدود في القــوات المســـلحة  -
الأوكرانية، ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٩؛ 

قانون النظام القانوني المطبق في حالات الطوارئ، ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٠؛  -
قــانون الدفــاع عــن أوكرانيــا، بصيغتــه الــواردة في طبعــة ٥ تشــــرين الأول/أكتوبـــر  -

٢٠٠٠؛ 
قانون الدفاع المادي عن المنشـآت النوويـة. والمـواد النوويـة والنفايـات المشـعة وغيرهـا  -

من مصادر الإشعاع المؤيِن، ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ 
قانون أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١؛  -

قانون العقوبات الأوكراني (٢٠٠١)؛  -
قانون الشحن التجاري.  -
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وأُقـر برنـامج فـترة ١٩٩٩-٢٠٠٨ المتعلـق بتطبيـق اتفاقيـة حظـــر اســتحداث وإنتــاج 
ـــم  وتكديــس واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة وتدمــير تلــك الأســلحة، بموجــب المرســوم رق

٩٩/٥٠ الصادر عن الرئيس الأوكراني والمؤرخ ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
ـــم ١٨٠٠ المــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/  وتعطـي الفقـرة ٧ مـن قـرار مجلـس الـوزراء رق
ديسمبر ٢٠٠١ بشأن �تدابير تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ المـؤرخ 
ـــاع  ٢٨ أيلـول/سـبتمبر �٢٠٠١ التعليمـات إلى وزارة الداخليـة ووزارة الخارجيـة ووزارة الدف
والأجهزة الأمنية وغيرها مـن السـلطات التنفيذيـة المركزيـة لتطبيـق المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة 
بمنع وقمع الأعمال الإرهابية، التي انضمت إليها أوكرانيـا ولاتخـاذ الإجـراءات بحـق مـن تثبـت 

إدانته بارتكاب هذه الأعمال. 
انظر أيضا المعلومات الواردة في الفقرة ٣ (أ). 

 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 

ـــة ذات الصلــة الــتي تلــزم  لم تـدرج قائمـة الجرائـم الـتي تنـص عليـها الاتفاقيـات الدولي
الدولة بتسليم مرتكبيها، في الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالاتصالات الجوية التي وقعتـها أوكرانيـا 

إلى جانب ٦٨ دولة. 
وفي هذا الصدد تسترشد أوكرانيا بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها: 

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (اتفاقيـة  -
طوكيو لعام ١٩٦٣) التي دخلت حيز النفاذ في أوكرانيا يوم ٢٩ أيار/مايو ١٩٨٨؛ 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع علــى الطـائرات (اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٧٠)  -

التي دخلت حيز النفاذ في أوكرانيا يوم ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٢؛ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني (اتفاقيــة  -
مونريـال لعـام ١٩٧١) الـــتي دخلــت حــيز النفــاذ في أوكرانيــا يــوم ٢٩ آذار/مــارس 

 .١٩٧٣
انظر أيضا المعلومات الواردة في الفقرة ٣ (أ). 

 
الفقرة الفرعية ٣ (و) 

تحكـم إجـراءات دخـول وعبـور وإقامـة الرعايـا الأجـــانب وعديمــي الجنســية في إقليــم 
أوكرانيـا أحكـام المعـاهدات الدوليـة الـتي انضمـت إليـها بمـا فيــها الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان لعــام ١٩٥٠ ودســتور أوكرانيــا وقوانــين �الصفـــة القانونيـــة للرعايـــا الأجـــانب� 
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ـــا الأجــانب إلى أوكرانيــا ومغــادرم لهــا  و �اللاجئـين� و �الهجـرة� وقواعـد دخـول الرعاي
ـــرت بموجــب مقــرر صــادر عــن مجلــس الــوزراء الأوكــراني في  وعبورهـم في إقليمـها (الـتي أُق

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥). 
وبموجـب الفقـرة ٥ مـن قـرار مجلـس الـــوزراء الأوكــراني المــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠١ المتعلق �بتدابير تنفيذ قرار مجلس ا لأمن التابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ المـؤرخ 
٢٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١ أعطيت تعليمـات للهيئـة العامـة للجنسـيات والهجـرة في أوكرانيـا 

ووزارة الداخلية ووزارة العدل، إلى جانب الأجهزة الأمنية، للاضطلاع بجملة أمور منها: 
القيـام بخطـوات تحجـب اللجـوء أو صفـة اللاجـــئ عــن الأشــخاص الذيــن يمولــون أو  -

يخططون أو يدعمون أو يرتكبون أعمالا إرهابية؛ 
اتخـاذ إجـراءات تنسـجم مـع تشـريعات ومعايـير القـانون الـدولي تكفـل، قبـل البــت في  -
منح اللجوء أو صفة اللاجئ، أن طالب اللجوء أو الشخص المتقـدم بطلـب للحصـول 

على صفة لاجئ لم يخطط أو يسهل أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية. 
وبغيـة معرفـة مـا إذا كـان الأفـراد الذيـن يســـعون إلى الحصــول علــى صفــة لاجــئ في 
أوكرانيـا قـد خططـوا أو دعمـوا أو ارتكبـوا أعمـالا إرهابيــة، تجــري وكــالات إنفــاذ القــانون 
الأوكرانيـة تحقيقـــات لمعرفــة مــا إذا كــانت لهــم علاقــة بمنظمــات إرهابيــة (العــودة إلى بنــك 

المعلومات والتحقق لدى الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون في بلدان أخرى). 
ودف عدم السماح لأشخاص ضالعين في نشاط إرهابي تحت غطـاء طلـب العلـم أو 
المعالجة الطبية أو أغراض رسمية أو خاصة، بدخـول الإقليـم الأوكـراني تشـارك وزارة الداخليـة 
حاليـا في وضـع اسـتمارة دعـوة موحـدة لدخـول الرعايـا الأجـانب إلى أوكرانيـا وآليـــة تســمح 
لهيئـات الشـؤون الداخليـة بالموافقـة في الوقـت المناسـب علـى اتخـاذ إجـراء لإصـــدار مثــل هــذه 

الدعوات. 
وتعكــف وزارة الداخليـــة في أوكرانيـــا أيضـــا علـــى إنشـــاء بنـــك بيانـــات للوثـــائق 
والسجلات (بما فيها الوثائق التي تسـتخدم بيانـات مؤتمتـة عـن بصمـات الأصـابع) للأشـخاص 
المحتجزين لعبورهم حـدود الدولـة بشـكل غـير شـرعي و/أو بقائـهم في إقليـم أوكرانيـا بصـورة 
غير شرعية. وسيسمح هذا الأمر بالتعرف إلى الأشخاص المشــاركين في تخطيـط أو تشـجيع أو 
ارتكاب أعمال إرهابية من خلال قيام هيئـات إنفـاذ القـانون التابعـة لـدول أجنبيـة والمنظمـات 

الدولية للشرطة التحقق من السجلات المناسبة. 
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ودف تحسين الآليات التشريعية فيما يتعلـق بإبعـاد الأشـخاص الذيـن لهـم ارتباطـات 
إرهابية الذين لا يسعون إلى الحصول على صفة لاجـئ، مـن إقليـم أوكرانيـا، تـدرس وكـالات 
إنفـاذ القـانون الأوكـــراني حاليــا إمكانيــة أن ينــص مشــروع قــانون �ترتيبــات منــح الرعايــا 
الأجـانب وعديمـي الجنسـية اللجـوء في أوكرانيـا� علـى فـرض قيـود فيمـا يتعلـــق بمنــح اللجــوء 
وعلى إصدار الوثائق المناسـبة للمشـتبه بضلوعـهم في أنشـطة إرهابيـة وبتورطـهم مـع منظمـات 
ـــاصيل محــددة عــن أحكــام  متطرفـة. وفي هـذا السـياق ينظـر حاليـا أيضـا في ضـرورة إعطـاء تف

المادة ١٠ (التي تتضمن شروط تمنع منح صفة اللاجئ) من قانون �اللاجئين�. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
وفقا للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين (التي دخلت حـيز النفـاذ 
ـــــم الــــتي يعتبرهــــا  في أوكرانيـــا يـــوم ٩ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨)، لا تخضـــع لتســـليم الجرائ
الطرف مقدم الطلب جريمة سياســية أو جريمـة متصلـة بجريمـة سياسـية. وتطبـق القـاعدة نفسـها 
إذا كـان لـدى الطـرف مقـدم الطلـب أســباب قويــة تحمــل علــى الاعتقــاد أن طلــب التســليم 
لارتكاب جريمة عادية إنما هو مقدم بقصد محاكمة أو معاقبة شخص مـا بسـبب عرقـه أو دينـه 
أو جنسيته أو رأيه السياسي، أو على الاعتقاد أنـه يمكـن المـس بوضـع هـذا الشـخص لأي مـن 

هذه الأسباب. 
بيد أنه وفقا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (التي صادقت عليـها أوكرانيـا 
في ١٧ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١)، تعـدل أحكـام جميـع معـاهدات تسـليم ارمـين، بمـا فيـها 
الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسـليم ارمـين، بـين الـدول المتعـاقدة علـى أن تبقـى منسـجمة مـع 

هذه الاتفاقية. 
وفي هذا الصدد، وعلى نحو يتماشى والمادة ١ من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهـاب، 
تلتزم الدول المتعـاقدة بعـدم اعتبـار الجرائـم الإرهابيـة جرائـم سياسـية أو جرائـم متصلـة بجرائـم 
سياسية أو جرائم تسترشد بدوافـع سياسـية. وتتضمـن هـذه المـادة قائمـة بأعمـال إجراميـة مـن 
هــذا النــوع (وهــي تشــمل جرائــم جســيمة كالاســتيلاء علــى الطــائرات واحتجــاز رهــــائن 
واسـتخدام قنـابل وقنـابل يدويـة وصواريـــخ ورســائل أو طــرود مفخخــة في حــال كــان هــذا 
الاسـتعمال يعـرض حيـاة أشـخاص للخطـر). وبالإضافـة إلى ذلـك تجـيز هـذه الاتفاقيـــة للــدول 
ـــف الــتي ــدد أرواح الأشــخاص أو ســلامتهم الجســدية أو  المتعـاقدة عـدم اعتبـار أعمـال العن

حريتهم، جرائم سياسية. 
وبموجب الفقرة ٥ من القـرار رقـم ١٨٠٠ الصـادر عـن مجلـس الـوزراء الأوكـراني في 
٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشأن �تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة 
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١٣٧٣ المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر �٢٠٠١ تلــتزم الهيئـــة العامـــة للجنســـيات والهجـــرة في 
ـــة، جملــة أمــور منــها أن  أوكرانيـا ووزارة الداخليـة ووزارة العـدل، إلى جـانب الأجـهزة الأمني
تكفل، على نحو يتماشى ومعايير القانون الـدولي والقوانـين الأوكرانيـة، عـدم قيـام مرتكـبي أو 
منظمي الأعمال الإرهابية أو المتواطئين معهم، باستغلال اللجوء أو صفة اللاجئ وعدم اعتبـار 
الادعـاءات ذات الدوافـع السياسـية أسـبابا وجيهـة لـرد طلبـات تسـليم تتقـدم ـــا دول مهتمــة 

لأشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب. 
الفقرة ٤ 

يتصدى نظام الدولة لمراقبة الصادرات في أوكرانيا، الـذي أُقـر بموجـب المرسـوم ١١٧ 
الصادر عن رئيـس أوكرانيـا في ١٣ شـباط/فـبراير ١٩٩٨، لأوجـه القلـق الـتي أُعـرب عنـها في 

الفقرة ٤ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وبموجب الفقرة ٥ مـن هـذا النظـام �تحظَـر عمليـات النقـل الدوليـة للأسـلحة النوويـة 
والبيولوجية والكيميائية وللمعدات والتكنولوجيات المعدة صراحة لإنتاجها، ولنقل السلع الـتي 
تتعارض مع الالتزامات الدولية لأوكرانيا أو مع مصالح الأمن القومي أو هـدفي قمـع الإرهـاب 
والمحافظة على تعـاون يحقـق المصلحـة المتبادلـة مـع أعضـاء اتمـع الـدولي وفقـا لمبـادئ ومعايـير 
القانون الدولي المسـلّم ـا عمومـا، مـتى كـانت عمليـات النقـل هـذه غـير مشـفوعة بضمانـات 

مناسبة تتعلق بمستعملها النهائي�. 
ومــع الأخــذ في الاعتبــار بحــدة المشــكلة الــــتي يمثلـــها انتشـــار الأســـلحة الكيميائيـــة 
والبيولوجية، أقر مجلس الوزراء قواعد نظام مراقبة حركة استيراد وتصديـر ومـرور السـلع الـتي 
يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة كيميائية وجرثوميـة (بيولوجيـة) وسـمية (القـرار رقـم ٣٨٤ 

المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٧). 
ـــن مجلــس الــوزراء الأوكــراني  وبموجـب الفقـرة ٨ مـن القـرار رقـم ١٨٠٠ الصـادر ع
المؤرخ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشأن �تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحدة ١٣٧٣ المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١ أعطيت تعليمات إلى الهيئـة العامـة لحمايـة 
حـدود الدولـة الأوكرانيـة، ووزارة الداخليـة والهيئـــة العامــة للجمــارك ووزارة النقــل والإدارة 
العامـة للضرائـب ووزارة الدفـاع، تطلـب إليـها جملـة أمـور منـها أن تقـوم علـى الفـــور بــإبلاغ 
الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القــانون الأوكرانيـة الأخـرى والهيئـة العامـة لمراقبـة الصـادرات 
لدى اكتشافها أن أحد مستوردي السلع والخدمات قد يكون علـى صلـة بمجموعـات إرهابيـة 

دولية، وذلك لغرض التحقق واتخاذ التدابير الآيلة إلى منع حصول عمليات التصدير. 
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وعمـلاً بـالفقرة ٩ مـن هـذا القـرار تلـتزم الأجـهزة الأمنيـــة الأوكرانيــة والهيئــة العامــة 
ـــة الصــادرات والشــركة  للجمـارك وهيئـة حمايـة حـدود الدولـة الأوكرانيـة والهيئـة العامـة لمراقب
العامة لاســتيراد وتصديـر المنتجـات والخدمـات العسـكرية والخاصـة ووزارة السياسـة الصناعيـة 
وزارة الخارجيـــة ووزارة الدفـــاع ووزارة الداخليـــة ووزارة الشـــؤون الاقتصاديـــة والتكــــامل 
الأوروبي ووزارة النقـل، القيـام بخطـوات إضافيـة لتعزيـز مراقبـة عمليـات النقـل الدوليـة للســـلع 
العسـكرية وســـلع الاســتخدام المــزدوج الــتي يمكــن أن تســتخدم لارتكــاب أعمــال إرهابيــة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك أعطيـت تعليمـات إلى الهيئـة العامـة لمراقبـة الصـادرات بـأن تتعـاون، لـــدى 
نظرها في طلبات تصدير سلع عسكرية أو سـلع الاسـتخدام المـزدوج أو اسـتيرادها أو مرورهـا 
عبر الإقليم الأوكراني، مع الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية عند اللزوم، للتحقـق ممـا إذا كـان 

الأطراف في عقود عمليات النقل الدولية هذه متورطين مع مجموعات إرهابية. 
وبمقتضى الفقرة ١٠ من القرار المذكور أعلاه الصادر عـن مجلـس الـوزراء الأوكـراني، 
أعطيـت تعليمـــات إلى وزارة السياســة الصناعيــة ووزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة والأجــهزة 
الأمنية ووزارة الصحة والأكاديمية الوطنية للعلوم وأكاديمية العلوم الطبيـة والهيئـة العامـة لضبـط 
المواد النووية ووزارة الوقود والطاقة ووزارة السياسية الزراعية، بالقيام بخطوات لرفـع مسـتوى 
حمايـــة المنشـــآت المعرضـــة بمقتضـــى نظـــام الحمايـــة المـــادي والانتـــهاء مـــــن وضــــع قائمــــة 
بـالأغراض والمـواد والمعـدات والتكنولوجيـا الـــتي يمكــن اســتخدامها في إنتــاج أســلحة الدمــار 
ـــا، وذلــك بغيــة منــع اموعــات الإرهابيــة مــن  الشـامل والأسـلحة التقليديـة ووسـائل إيصاله

الحصول عليها. 
ويتضمن أيضا مشروع قانون �مراقبة الدولة لعمليات النقل الدولية للسلع العسـكرية 
وسلع للاستخدام المزدوج� الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبـة الصـادرات وقدمـه مجلـس الـوزراء 

إلى الس الأعلى الأوكراني بغية النظر فيه، التزامات تتصل بمكافحة الإرهاب. 
وأرست أوكرانيا قـاعدة واسـعة مـن المعـاهدات والقوانـين المتعلقـة بالتعـاون والتنسـيق 
الدوليين في بذل الجهود الرامية إلى مكافحة التحديـات والتـهديدات المشـار إليـها في الفقـرة ٤ 

من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) مكافحة فعالة. 
وبذلـك تكـون وزارة الداخليـة وحدهـــا خاضعــة لأحكــام ١٦٠ اتفاقــا وبروتوكــولا 
دوليـا أبرمـت مـع أكـــثر مــن ٤٠ بلــدا في مجــال التعــاون الــدولي لمكافحــة الجريمــة (بمــا فيــها 

الإرهاب). 
وتنـص هـذه الصكـوك القانونيـة الدوليـة علـى تبـادل المعلومـات علـى نحـو مناســب في 
القضايا المتصلة بالأنشطة العملياتية والرسمية وفي تقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية. 
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وبالإضافة إلى ذلك وـدف تحسـين تبـادل المعلومـات مـع وكـالات إنفـاذ القـانون في 
ــــة ثنائيـــة ومتعـــددة  الــدول الأجنبيــة، تعقــد وزارة الداخليــة بانتظــام اجتماعــات عمــل دولي

الأطراف. 
وعقـد الاجتمـاع الخـامس لـوزراء الداخليـة والنظـام العـام للـدول الأعضـاء في منظمــة 
التعـاون الاقتصـادي في منطقـة البحـر الأسـود في آذار/مـارس ٢٠٠٢ بكييـــف في إطــار تنفيــذ 
التدابـير المنصـوص عليـها في برنـامج الرئاسـة الأوكرانيـة لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي في منطقــة 
ـــدول  البحـر الأسـود. وقـد وُقـع في هـذا الاجتمـاع الـبروتوكول الإضـافي لاتفـاق حكومـات ال
المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي في منطقـة البحـر الأسـود المتعلـق بالتعـاون في مكافحـة 
الجريمـة ولا سـيما بأشـــكالها المنظمــة. وينــص الــبروتوكول الإضــافي علــى إنشــاء شــبكة مــن 

مسؤولي الاتصال بشأن مكافحة الجريمة. 
وبموجـب الفقـرة ١١ مـن القـرار رقـم ١٨٠٠ الصـادر عـن مجلـس الـوزراء الأوكـــراني 
بتاريخ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشأن �تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحـدة ١٣٧٣ المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر �٢٠٠١، أعطيـت التعليمـات إلى وزارة الداخليــة 
ووزارة الخارجيـة ووزارة الدفـاع ووزارة العـدل والأجـهزة الأمنيـة لتقـوم، كـل ضمـن حـــدود 
سلطاته، بجملة أمور منها رصـد تدابـير مكافحـة الإرهـاب الـتي تطبقـها أوكرانيـا بالتعـاون مـع 

المنظمات الدولية. 
 

مسائل أخرى 
يشكل الجهاز الأمني أحد عناصر الهيكـل التنظيمـي للآليـة الإداريـة الـتي تكفـل تطبيـق 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ويحــدد قانــون ��الجهاز الأمني الأوكراني�� الهيكل التنظيمي للجهاز وسير العمل به. 
ويضم هيكل الجهاز الأمني مديريته المركزية، والأجـهزة الإقليميـة الخاضعـة لسـلطتها، 
ـــة القــرم المتمتعــة بالاســتقلال الــذاتي، والوكــالات المعنيــة بمكافحــة  والجـهاز الأمـني لجمهوري
التجسـس العسـكري، والوحـدات العســـكرية، ومؤسســات التدريــب والبحــث وغيرهــا مــن 

المؤسسات التابعة للجهاز الأمني. 
وتتـولى المديريـــة المركزيــة للجــهاز مســؤولية الأمــن القومــي وتقــوم بتنســيق أنشــطة 
الأجـهزة الأخـرى ورصدهـا. وهـي تتـألف مـن مكتـــب رئيــس الجــهاز الأمــني ومــن الشــعب 
الفرعية التالية: الاسـتخبارات، ومكافحـة التجسـس، ومكافحـة التجسـس العسـكري، وحمايـة 
الدولـة الوطنيـة، ومكافحـة الفسـاد والجريمـــة المنظمــة، والمعلومــات والتحليــلات، والعمليــات 
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والتكنولوجيا، والوثائق التنفيذية، والتحقيقات، والاتصال الحكومي، وإدارة الأفـراد، والإدارة 
والاقتصاد، والمالية، والطب العسكري وغيرهـا مـن الشـعب الفرعيـة، وفقـا للـهيكل التنظيمـي 

للجهاز الأمني. 
وحـتى يضطلـع الجـهاز الأمـــني بالمــهام الموكلــة إليــه، يجــوز لــه إجــراء اتصــالات مــع 
الوكــالات الأمنيــة للبلــدان الأجنبيــة والتعــــاون معـــها اســـتنادا إلى معايـــير القـــانون الـــدولي 

والمعاهدات والاتفاقات ذات الصلة. 
وثمــة جــهاز آخــر مــن الأجــهزة الإداريــة الأوكرانيــة يكفــل التصــــدي للتـــهديدات 

والتحديات التي يمثلها الإرهاب هو وزارة الداخلية. 
ويرد الهيكل التنظيمـي لقـوة الشـرطة في المـادة ٧ مـن قـانون �قـوة الشـرطة�. ووفقـا 
لهــذا القانون، تعتبر قـوة الشـرطة جـهازا موحـدا مـن الوكـالات يقـوم، في إطـار هيكـل وزارة 

الداخليــة، بمهام إدارية ووقائية وبحثية وجنائية وتنفيذية وأمنية (استنادا إلى الاتفاقات). 
وتتـألف قـوة الشـرطة مـن الشـعب الفرعيـة التاليـة: دائـرة التحقيقــات الجنائيــة، وقــوة 
حفظ النظام العام، وشـرطة النقـل، ومفتشـية السـيارات الحكوميـة، وشـرطة الأمـن، والشـرطة 

الخاصة. 
وتتولى وزارة الداخلية المسؤولية عن قوة الشرطة الأوكرانية بأكملها. 

ـــرم المتمتعــة بالاســتقلال الــذاتي، يــرأس قــوة الشــرطة نــائب وزيــر  وفي جمهوريـة الق
الداخليـة بالجمهوريـة الـذي يـرأس أيضـا المديريـة المركزيـة التابعـــة للــوزارة؛ وباســتثناء شــرطة 
النقـل، في المنـاطق والمـدن والمقاطعـات، يـرأس قـوة الشـرطة رئيـس المديريـة المركزيـة أومديريـــة 
وزارة الداخلية في المناطق أو المدن أو رئيس إدارة (قسم) المدينة أو المقاطعة بالمديريـة المركزيـة 

أو مديرية الوزارة في المنطقة أو المدينة على التوالي. 
وتقــوم الإدارة الحكوميــة المعنيــة بشــؤون الجنســــية والهجـــرة وتســـجيل الأشـــخاص 
الطبيعيـــين، المنشـــــأة عمــــلا بــــالقرار ١٤٤ الصــــادر عــــن مجلــــس الــــوزراء الأوكــــراني في 
١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، بتنسـيق أعمـال الهيئـات التنفيذيـة المعنيـة بتنظيـم الأنشـطة المتصلــة 
بالهجرة ومكافحة الهجرة غير القانونية. وهذه الإدارة هيئة حكومية تابعة لإدارة الدولـة تعمـل 

في إطار وزارة الداخلية الأوكرانية وتحت سلطتها. 
ولتحســين نظــــام الرقابــــة الماليــة، اعتمــد المرســــوم الرئاســـي رقـــم ١١٩٩ المـــؤرخ 
١٠ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠١ عــن �تدابــير منــع إضفــــاء المشـــروعية علـــى إيـــرادات 
الجريمة�. ولتنفيذ مقتضيات هـذا المرسـوم، وبموجـب القـرار ٣٥ الصـــادر عـن مجلـس الـوزراء 
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ــــة، الإدارة  الأوكـــراني في ١٠ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠، أنشـــئت، في إطـــار وزارة المالي
– وهي هيئة حكومية تابعة لإدارة الدولة تعمل في إطار وزارة المالية.  الحكومية للرقابة المالية 

ولكفالـة فعاليـة تحصيـــل المعلومــات المتعلقــة بــإيرادات الجريمــة، اتخــذ مجلــس الــوزراء 
الأوكـراني القـــرار رقــم ٧٠٠ المــؤرخ ٢٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ عــن �تحديــد معايــير تصنيــف 
المعاملات المالية باعتبارها مشبوهة وغير عادية�، وهو قرار يحدد الإجراءات المتبعـة في الرقابـة 
المالية للمعاملات الهامة المشبوهة أو غير العادية التي تقوم ـا مؤسسـات ماليـة، وطريقـة تنفيـذ 
ـــاء المشــروعية علــى إيــرادات الجريمــة  المؤسسـات الماليـة لبعـض الإجـراءات الداخليـة لمنـع إضف
وكيفية إحالة هذه المعلومات ونسخ من الوثائق ذات الصلة إلى الوكـالات الحكوميـة المختصـة 

لتطبيق التدابير المنصوص عليها في القوانين المعمول ا. 
ـــة للضرائــب في أوكرانيــا�، تشــمل هيئــات الإدارة  ووفقـا لقـانون ��الإدارة الحكومي

الشعب الفرعية المختصة بمكافحة الجرائم الضريبية (شرطة الضريبة). 
واستنادا إلى عدد دافعي الضرائب وغيره من الظروف المحلية، يمكن لـلإدارة الحكوميـة 
للضرائب أن تنشئ مكاتب بلدية للتفتيش الضريبي تكون إما مشتركة بـين المقاطعـات (بحيـث 
تضم مقاطعتين أو أكثر) أو مندمجة (بحيث تضم مدينـة ومقاطعـة) وشـعبا فرعيـة تابعـة لمفتشـية 

الضرائب تندرج في إطارها. 
وتتألف مفتشية الضرائب من الشعب الفرعية الخاصـة بمكافحـة الجرائـم الضريبيـة الـتي 
تعمل في إطار هيكل الهيئات المناظرة بـالإدارة الحكوميـة للضرائـب. وتقـوم مفتشـية الضرائـب 
برصد الامتثال للقوانين الضريبية وتضطلع بـإجراءات التفتيـش التنفيذيـة وبـالإجراءات الجنائيـة 

والمهام الحمائية. 
وفيما يلي الهيكل التنظيمي للشرطة الضريبية: 

ـــابع للشــرطة الضريبيــة،  المديريـة المركزيـة للشـرطة الضريبيـة، ومكتـب التحقيقـات الت -
ومكتــب مكافحــة الفســاد في أجــهزة الدائــرة الحكوميــة للضرائــب التابعــة لـــلإدارة 

الحكومية للضرائب؛ 
مديريات الشرطة الضريبية، وإدارات وأقسام التحقيق التابعة للشرطة الضريبيـة المعنيـة  -
بمكافحـة الفسـاد في أجـهزة الإدارة الحكوميـة للضرائـب بـإدارة الضرائــب المنــاظرة في 
ـــــرم المتمتعــــة بالاســــتقلال الــــذاتي، وفي المنــــاطق، ومدينــــتي كييــــف  جمهوريـــة الق

وسيفاستوبول؛ 
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ـــة  أقسـام الشـرطة الضريبيـة وإدارات (مجموعـات) التحقيقـات التابعـة للشـرطة الضريبي -
بمقاطعات ومدن وأحياء محددة والمكاتب الحكومية الموحدة للتفتيش الضريبي. 

ويرأس مفتشية الضرائب رئيـس الشـرطة الضريبيـة وهـو النـائب الأول لرئيـس الإدارة 
الحكومية للضرائب. 

ــــب، وجمهوريـــة القـــرم  ويــرأس مفتشــيات الضرائــب في الإدارات الحكوميــة للضرائ
ـــات  المتمتعــة بالاســتقلال الــذاتي وفي المنــاطق ومدينــتي كييــف وسيفاســتوبول رؤســاء مديري

الشرطة الضريبية، وهم النواب الأولون لرؤساء الإدارات الحكومية للضرائب ا. 
ويعهد بمهمة معالجة المسائل الجمركية إلى الوكــالات الجمركيـة في أوكرانيـا. ويتـألف 
الهيكـل التنظيمـي للوكـالات الجمركيـة مـن الدوائـر الحكوميـة للجمـارك، ومكـــاتب الجمــارك 
الإقليميــة، ومكــاتب الجمــارك، والإدارات والمؤسســــات الجمركيـــة المختصـــة، ومؤسســـات 

التدريب. 
ووفقا للتشريع الأوكراني، يتولــــى مجلس الـوزراء إنشـاء مكـاتب الجمـارك الإقليميـة. 
في حين تقوم الدائرة الحكومية للجمارك بإنشـاء مكاتـــب الجمـــارك، والإدارات والمؤسسـات 
الجمركيـة المختصـة، ومؤسسـات التدريـب أو بإعـادة تنظيمـها أو إلغائـها، رهنـا بموافقــة وزارة 

المالية. 
ويـرد الهيكـل التنظيمي لحرس الحدود في قانون �حرس الحدود بأوكرانيا�. 

وفي هذا الإطار، تعد الهيئـة الإداريـة المركزيـة لحـرس الحـدود، وهـي اللجنـة الحكوميـة 
لحماية حدود الدولة، هيئة تنفيذية مركزية. والرئيـس هـو الـذي يوافـق علـى النظـام الأساسـي 
للجنة الحكومية لحماية حدود الدولة. ويضم الهيكل التنظيمـي للجنـة وكالـة مخـابرات تضطلـع 
بمقتضى القانون بأنشطة استخبارية لحماية مصالح الدولة في االات المتعلقة بـالحدود والهجـرة 
وغيرهـا مـن اـالات المتصلـة بحمايـة حـدود الدولـة وحقـــوق أوكرانيــا الســيادية في منطقتــها 

الاقتصادية (البحرية) الخالصة وفي الجرف القاري. 
ويرأس اللجنة الحكومية لحماية حدود الدولة قائد حــرس الحـدود الـذي يقـوم الرئيـس 

بتعيينه أو إقالته وفقا للدستور. 
وتعتبر الهيئات الإداريـة الإقليميـة لحـرس الحـدود قيـادات لحـرس الحـدود يرأسـها قـادة 

القطاعات العسكرية. 
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والهيئـات المكلّفـة بحراسـة حـدود الدولـة هـي قـوات ووحـدات تابعـــة لحــرس الحــدود 
الأوكراني وتضطلع بالمهام الموكلة إلى حرس الحدود فيما يتصل بحمايـة حـدود دولـة أوكرانيـا 

وصيانة حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية (البحرية) الخالصة. 
وتتمثل الهيئات الداعمة لحرس الحدود في القوات والوحـدات والمؤسسـات والمنشـآت 
ومعـاهد التدريـب المنـاظرة الـتي يتـم مـن خلالهـا مباشـرة توفـير الدعـم المـــادي والتقــني والطــبي 

والبشري وغيره من أنواع الدعم اللازمة لتنفيذ أنشطة حرس الحدود. 
وتقوم وزارة النقل، مـن خـلال شـعبتها الفرعيـة الـتي تدعـى إدارة الطـيران الحكوميـة، 
بتنفيذ استراتيجية قمع الإرهاب على متن الطائرات من خلال اتخـاذ تدابـير وقائيـة لمنـع وقـوع 

أعمال إرهابية أو تخريبية أو غيرها من أشكال التدخل في أنشطة الطيران المدني. 
وتقوم الدوائر المعنية بأمن الطيران المنشأة بالمطارات والخطـوط الجويـة بأنشـطة عمليـة 

لمكافحة مختلف أشكال الإخلال بأنشطة الطيران المدني. 
ـــعب الفرعيــة التابعــة  وتتعـاون هـذه الدوائـر، في إطـار الاضطـلاع بأنشـطتها، مـع الش
للجـهاز المختـص بمكافحـة الإرهـاب والشـعب الفرعيـة التابعـة للوكـالات الـتي تضطلـــع بمــهام 

الشرطة وحراسة الحدود وتنظيم الجمارك في المطارات. 
ويجري التعاون استنادا إلى الوثائق الإدارية التنظيمية لوزارة النقل وغيرها مـن الهيئـات 

التنفيذية. 
انظر أيضا المعلومات الواردة في الفقرة ٢ (ب). 

 


